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Abstract: 

     Given the importance of crimes of assault on agricultural production, both plant and animal, which 
necessitated their research and study, and among the crimes stipulated in some Iraqi economic 
legislation that fall on agricultural production, we dealt with two crimes as a model, because of the 
seriousness of these crimes, so it became necessary to inform citizens about them and educate them, 
because their harm is not  limited to the state alone and agricultural production, but to the individual 
who commits it as well and to the citizens in general, and to provide the largest possible amount of 
protection, . This protection  protection is effective and strong, offset by severity in procedures and 
penalties. Therefore, special economic penal legislation is one of the most important sources of penal 
protection for agricultural production.We discussed the subject in two ways. In the first requirement, 
we dealt with the crimes against plant production contained in Law No. 46 of 2012 regulating the 
circulation of agricultural materials. Specifically, we have studied the crime of spreading a dangerous 
disease of plant production.                                                                                                                                            
      We divided this requirement into two branches, In the first section we dealt withthe elements of 
the crime of transmitting a dangerous disease from plant production diseases, and in the second 
section we devoted it to the punishment of the crime, . Regarding the second requirement we dealt 
with the crimes against animal production contained in the Animal Health Law No. 32 of 2013, 
specifically as a crime model The transmission of a dangerous disease from animal diseases, and we 
divided the requirement into two branches, as we dealt with in the first section the elements of the 
crime of transmitting a dangerous disease from animal diseases, and we clarified in the second section 
the penalty for the crime, and we concluded Our research with a of conclusions and suggestions that 
resulted from the topic of research, . We hope that the Iraqi penal legislator Embodiment in legal texts 
to provide penal protection for agricultural production. 
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 الخلاصة:
بحثھا ودراستھا ، ومن الجرائم  قتضىإ ، مما بشقیھ النباتي أو الحیواني نظراً لأھمیة جرائم الاعتداء على الإنتاج الزراعي          

قتصادیة العراقیة التي تقع على الإنتاج الزراعي تناولنا جریمتین كنموذج وذلك لخطورة المنصوص علیھا في بعض التشریعات الإ
، والإنتاج الزراعي  على الدولة وحدھا لا یقتصر ضررھا لأنّ  ؛وتوعیتھم  لذا صار من الواجب تبصیر المواطنین بھاھذه الجرائم ، 

ولتوفیر أكبر قدر ممكن من الحمایة وھذه الحمایة تتسم بالفاعلیة ،  وعلى المواطنین بصورة عامة بل على الفرد الذي یرتكبھا أیضاً 
أحد أھم مصادر الحمایة الجزائیة  الخاصةقتصادیة الإلذلك تعد التشریعات الجزائیة  ؛والقوة تقابلھا شدة في الإجراءات والجزاءات 

لسنة  ٤٦وبحثنا موضوع الجرائم الواقعة على الإنتاج النباتي الواردة في قانون تنظیم تداول المواد الزراعیة رقم  ،للإنتاج الزراعي 
بث مرض وأوضحنا أركان جریمة  ،أكتفینا بدراسة جریمة بث مرض خطر من أمراض الإنتاج النباتي كنموذج  وتحدیداً  ٢٠١٢

خطر من أمراض الإنتاج النباتي ، ثم درسنا عقوبة الجریمة ، وبعد ذلك تناولنا الجرائم الواقعة على الإنتاج الحیواني الواردة في 
، وتحدیداً كنموذج جریمة بث مرض خطر من أمراض الحیوان ، وبینّا أركان جریمة ٢٠١٣لسنة  ٣٢قانون الصحة الحیوانیة رقم 

ستنتاجات والمقترحات التي تمخضت عن اض الحیوان ، وأوضحنا عقوبة الجریمة ،وخلصنا إلى عدد من الإبث مرض خطر من أمر
 لتوفیر الحمایة الجزائیة للإنتاج الزراعي . ؛موضوع البحث ، ونأمل من المشرع الجزائي العراقي تجـسیدھا بنصوص قانونیة

 نتاج الحیواني ، العقوبةج النباتي ، الإنتانتاج الزراعي ، الجریمة ، الإالإ :المفتاحیة الكلمات
 المقدمة :   

 موضوع البحث: -أولاً  
 قتصادیة العراقیة متمثلة بالمنتجات النباتیة والحیوانیةزراعي في التشریعات الإالإنتاج ال تأتي دراسة الجرائم الواقعة على               

قتصادیة وعلاقتھا بالجریمة الإ جتماعیة وسیاسات الإصلاح التي یشھده العراققتصادیة والإكونھا أكثر التصاقاً بطبیعة التحولات الإ
نتاج النباتي والتقاوي والمشاتل والمخصبات تتعلق بتنظیم الإالحیوانیة ھي التي و النباتیة لمنتجات، ویعنى باالتي تكون جزء منھا

وحمایتھا ،  مراعي الطبیعیة وتنمیة الثروة الحیوانیة والسمكیةوالوقایة الزراعیة وتداول المواد الزراعیة والمتاجرة بھا وتنمیة ال
على مخالفي  یتم إیقاعھاوالعقوبات التي ، والحیوانیة  لنباتیةوحجرھا وتنظیم ذبحھا وتسویق المنتجات ا، وتغذیتھا ومكافحة أمراضھا 

الزراعة   (وزارةوھي  التشریعاتالنوع من ھذا داریة تطبیق وتتولى الجھات الإت الخاصة بالإنتاج الزراعي أحكام  التشریعا
 . داريلطابعھا الفني والإ ووزارة الري) وسوف لن نخوض في الشرح والتعلیق على ھذا الجانب من التشریعات نظراً 

كون ھذا الإنتاج ھو القسم  عتداء على المال العامفي جرائم الإ ةالمتمثل واقعة على الإنتاج الزراعيتعددت صور الجرائم اللكن و     
ختراع التي فیما یخص براءات الإ، ثم جرائم الملكیة الفكریة  مركي والغش التجاريك، وجرائم التھرب الضریبي و الالأكبر منھ 

ادر المزروعات والبی حمایة لأخرى مثلوالجرائم ا ، وتأثیره على الإنتاج النباتي والحیواني وتلوث البیئةتخص الإنتاج الزراعي 
، كما ورد في قانون تنظیم تداول المواد والفیضان والآفات الزراعیة  كوارث والخطر العاموالمغروسات والمخازن الزراعیة من ال

كتعرضھا لبث الأمراض فیھا أو للحرق ، ا بھ ضرارو الإأفھا تلاإ یھا أوعلعتداء إلى الإما یؤدي  وكل، ٢٠١٢لسنة  ٤٦الزراعیة رقم 
، وأیضاً ما وقع على الإنتاج الحیواني من  و قطع المیاه عنھاأالحیوانات والمواشي فیھا رعي و أشجارھا أو قطع أیاه غراقھا بالمأو إ

عتداء أو بتسمیمھا ونفوق مئات الأطنان منھا ، كما ورد في قانون الصحة الحیوانیة إجرائم بث الأمراض فیھا والثروة السمكیة من 
 لذلك سندرس أحد الجرائم كنموذج من تلك القوانین لأھمیتھا توضیحاً لموضوع البحث المتناول . ؛٢٠١٣) لسنة ٢٣العراقي رقم (

 أھمیة البحث :  -ثانیاً 
تبرز أھمیة دراسة الموضوع ھو للتعرف على أھم صور الحمایة الجزائیة للإنتاج الزراعي بشقیھ النباتي والحیواني التي عّدتھا       

كانت مملوكة للأفراد أم أعتداءات التي تنالھا سواء قتصادیة العراقیة الخاصة من أجل توفیر تلك الحمایة من الإوتناولتھا القوانین الإ
، وقانون  ٢٠١٢لسنة  ٤٦لذلك سنركز على الحمایة الجزائیة للإنتاج الزراعي في قانون تنظیم تداول المواد الزراعیة رقم  ؛الدولة 

لبیان القصور  ؛ستئناس بالتشریعات العقابیة المقارنةلكونھا الأبرز في ھذا المجال ، مع الإ؛  ٢٠١٣) لسنة ٢٣الصحة الحیوانیة رقم (
                                                                                                                                                 التشریعي ومن ثم معالجتھ .

 مشكلة البحث : -ثالثا
 تتمحور مشكلة موضوع البحث حول ما یلي :

قتصادي وحالاتھ والذي یقع على الإنتاج النباتي والإنتاج الحیواني، غمدى كفایة النصوص التي عالج بھا المشرع العراقي التجریم ال -١
قتصادیة في القوانین الخاصة یتناسب مع خطورة ھذه الجریمة ویتلائم مع تطورھا ؟ وھل المقرر للجریمة الإ فھل الجزاء الجنائي

 رتكابھا ویمنع من تكرار وقوعھا ؟.إیساھم بفاعلیة في مكافحتھا، ویردع من تسول لھم أنفسھم 
ھ ما زال یفتقر نّ أأم   ،عالجة ھذا النوع من الجرائم كافیةحترازیة التي قررھا المشرع الجزائي العراقي لمواجھة أو مھل التدابیر الإ -٢

 قتصادیة ؟.قتصادیة أخرى لمحاربة ھذه الآفة الإإلبعض من التدابیر التي تتوسم بھا تشریعات 
 منھجیة البحث : -رابعاً 
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سنعتمد في عرض المشكلة ودراستھا على المنھج التحلیلي والمنھج الوصفي من خلال تحلیل النصوص القانونیة المتعلقة بھا في      
قتصادیة التشریعات الجزائیة والزراعیة ومدى معالجة ھذه المشكلة من خلال التدابیر التشریعیة ، وسنتبع مواقف بعض القوانین الإ

یة العراقیة ، ونستأنس بما ورد في نصوص بعض التشریعات العقابیة المقارنة بما یخص الحمایة الجزائیة الخاصة ومنھا الزراع
 للإنتاج الزراعي .

 خطة البحث : -خامساً 
قتصادیة العراقیة سنتناولھ على مطلبین ، إذ سنتناول لدراسة موضوع الجرائم الواقعة على الإنتاج الزراعي في التشریعات الإ       

، ونقسمھ ٢٠١٢لسنة  ٤٦في المطلب الأول الجرائم الواقعة على الإنتاج النباتي الواردة في قانون تنظیم تداول المواد الزراعیة رقم 
على فرعین ، إذ سنتناول في الفرع الأول أركان جریمة بث مرض خطر من أمراض الإنتاج النباتي ، وفي الفرع الثاني نخصصھ 

 لعقوبة الجریمة .
ونقسمھ  ،٢٠١٣لسنة  ٣٢الحیوانیة رقم  ول في المطلب الثاني الجرائم الواقعة على الإنتاج الحیواني الواردة في قانون الصحةونتنا 

على فرعین ، إذ سنتناول في الفرع الأول أركان جریمة بث مرض خطر من أمراض الحیوان ، ونوضح في الفرع الثاني عقوبة 
 الجریمة .

 
 ولالمطلب الأ

 الإنتاج النباتيلواقعة على الجرائم ا
 إلى بالنتیجة تؤديبحیث  في الفترة الأخیرة كبیر بشكلستفحلت إولكن  ،لیست حدیثة العھد عتداء على الإنتاج الزراعيجرائم الإ 

 السیاسيو جتماعيالإ النظام على ،وخطورتھاالمنظمة  قتصادیةالإ ائم وصلتھا بالجریمةالجر ھذه لأھمیة ونظراً  ، قتصاديالإ التخریب
ً  یرتكبھا الذي الفرد على بل وحدھا، الدولة على یقتصر لا ضررھا لأنّ  بھا، المواطنین تبصیر الواجب من الذ ؛ قتصاديوالإ  أیضا

 قتصادیةالإ الأزمات أوقات فيو ستثنائیة،الإ الظروف في خاصة فیھا، العقوبات تشدید یقتضي مما عامة، بصورة المواطنین وعلى
 حظراً  ، ھنالكعراقیة الحدودیة إلى داخل الأراضي ال نافذولكي یتم منع إدخال أمراض ناجمة عن منتجات نباتیة عبر الم ؛ والحروب

ن العراق دووفقا لذلك أي نقل لمنتجات زراعیة إلى داخل حدود دولة و )،١(الحدودیة نافذعلى إدخال المنتجات النباتیة عبر الم قاطعاً 
سلط تعرض مرتكبھا للعقاب، وھذا یدعو إلى أن ن بات والرقابة في وزارة الزراعة یعتبر مخالفة جنائیةتصریح من خدمات حمایة الن

، ٢٠١٠) لسنة ١١قانون حمایة المنتجات العراقیة رقم (ك لى حمایة المنتج المحليإالتي تھدف قتصادیة الإالقوانین أحد الضوء على 
) لسنة ٤٦أو قانون تنظیم تداول المواد الزراعیة رقم (قتصاد العراقي ،مع المتغیرات التي طرأت على الإ ما   نوعاً نسجاماً إالذي جاء 
قانون  وأ، ٢٠١٠) لسنة ١٤حتكار رقم (قانون المنافسة ومنع الإ وأ  ،٢٠١٠) لسنة ١حمایة المستھلك رقم (  قانونأو  ، ٢٠١٢

 ١٩٩٨) لسنة ٢٠قانون الاستثمار الصناعي للقطاعین الخاص والمختلط رقم (، وتعدیل   ٢٠١٠) لسنة ٢٢رقم ( الجمركیةالتعرفة 
وفي ھذا المجال ارتأینا أن نكتفي وكنموذج بتناول جریمة بث مرض خطر من أمراض الإنتاج النباتي أو التسبب بھ لخطورتھا على  ،

ولذلك سنقسم ھذا  ؛ ٢٠١٢لسنة  ٤٦اد الزراعیة رقم ) من قانون تنظیم تداول المو١١الإنتاج والصحة العامة ،الواردة بنص المادة (
 المطلب على فرعین ، إذ سنتناول في الفرع الأول أركان الجریمة وفي الفرع الثاني عقوبة الجریمة .

 
 الفرع الأول

 جریمة بث مرض خطر من أمراض الإنتاج النباتي أو التسبب بھأركان 
      

والمتمثلة في نقص القدرة الإنتاجیة أو انخفاض كبیرة مراض النباتیة بالمحاصیل الزراعیة الخسائر المباشرة التي تلحقھا الأ إنّ  
، أو القضاء على أنواع جدیدة من النباتات أو الحد من زراعتھا ، أو زیادة تكالیف الإنتاج النباتي القیمة التجاریة للمحاصیل المصابة 

، وھناك أیضاً خسائر غیر مباشرة تشمل كافة النفقات والتكالیف الحتمیة التي تتفق للقیام بأعمال الوقایة أو العلاج من الأمراض 
العمد  ستعمالكثیر من الجرائم التي ترتكب من خلال الإ نّ أوالصحة العامة كذلك ، ویة المنتجات النباتالنباتیة المختلفة التي تصیب 

أو تداول المواد الزراعیة لغیر الأغراض المخصصة لھا أصلا ،ومنھا جریمة بث مرض من الأمراض الخطرة على النبات وإنتاجیتھ 
الي وقوع آثاره على الإنتاج النباتي  والصحة العامة بإصابة الإنسان عن طریق التقاوي أو المبیدات الزراعیة أو الأسمدة بأنواعھا وبالت

 بالأمراض عند تناولھ للمحاصیل أو الفواكھ التي ھي من الإنتاج النباتي ، وأیضاً جریمة الإغراق بالمنتجات الزراعیة .
لھا انعكاساتھا الحادة على حیاة الإنسان النباتیة لا تقف عند ھذا الحد بل الواقعة على المنتجات الآثار الضارة للأمراض  إنّ و

حتى  جتماعیة بل وأحیاناً قتصادیة أو الإسواء كانت الصحیة أو الإ ذاتھ لا من الناحیة الغذائیة فحسب بل من كافة النواحي الأخرى
یأخذھا المشرع العراقي بعین ھذه الآثار والنتائج الضارة الناشئة عن الأمراض التي تصیب الإنتاج النباتي والتي لم  نّ أو السیاسیة ،

، والتي منھا تمتاز بعضھا بحداثتھا وبالخطورة التي تسبب الخسائر ١٩٦٩) لسنة ١١١الاعتبار عند وضعھ لقانون العقوبات رقم (
العراقي  الفادحة للإنتاج النباتي ، ولكن نجده في القوانین الزراعیة الخاصة  نص على بعضھا في قانون تنظیم تداول المواد الزراعیة
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، وبعد ذلك تم إلغاء ھذا القانون وشرع قانون بدیل لھ وھو قانون تنظیم تداول المواد الزراعیة العراقي رقم  ١٩٧٠) لسنة ٣٤رقم (
أو التداول للمواد  ستعمالھ لم یشیر إلیھا بوضوح وإنما أشار لھا بصیغة العموم  من خلال تعبیر الإولكنّ ، ٢٠١٢) لسنة ٤٦(

 :  / ثانیاً) منھ ، إذ نصت على  ١١ي المادة () ف٢الزراعیة(
خمسة ملایین دینار أو بإحدى ھاتین  ) ٥٠٠٠٠٠٠تزید عن ( واحدة وبغرامة لا سنة )٢عن ( یعاقب بالحبس مدة لا تقل -أولاً ((

 .  ) من ھذا القانون١٠و( )٤( العقوبتین كل من خالف أحكام المادتین 
خمسة ملایین  )٥٠٠٠٠٠٠) سنة واحدة ً وبغرامة لا تقل عن (١تزید على ( ) ثلاثة شھر ولا٣عن (تقل  یعاقب بالحبس مدة لا - ثانیاً 

 الزراعیةالمواد عمداً أو تداول  إستعمالعشرة ملایین دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل من  )١٠٠٠٠٠٠٠دینار ولا تزید على (
   لغیر الأغراض المخصصة لھا أصلا .

  .المتضررین تعویض مسؤولیة صلاً أ لھا المخصصة غراضالأ لغیر الزراعیة المواد تداول وأ عمداً  ستعملإ من یتحمل ـثالثاً 
 وزارة لىإ یداعھاإو المضبوطة المواد بمصادرة المادة ھذه من) ثانیا( البند في علیھا المنصوص العقوبة عن فضلاً  یحكم -رابعاً 

التجریم والعقاب  ولو نظرنا إلى نص المادة لوجدنا أن علة ،))الغرض لھذا الوزیر یصدرھا تعلیمات وفق بھا للتصرف الزراعة
واضحة في ھذا النص ، فھي تتركز حول الحمایة الجزائیة للثروة الزراعیة عموماً ، وھذه الحمایة تتركز من خلال تعرض تلك 

عتباره ثروة وطنیة ، إالاقتصاد الزراعي بالثروة وخاصة النباتیة منھا بفعل الإنسان لأي مرض من أمراض النبات الخطرة على 
ما حرص المشرع على إیراد ھذا النص في نصوص القوانین الخاصة وقرر معاقبة كل من یتسبب في حینومن البدیھي أن نقول 

تاكة ھذه نتشار أمراض نباتیة خطرة على النبات والإنسان والبیئة ، إنما ینطلق من الفھم الكامل والواعي لمدى خطورة وجسامة وفإ
الأمراض على النبات والمنتجات النباتیة على حد سواء ، ومدى ما تلحقھ بھما من خسائر فادحة لا تقف أضرارھا ونتائجھا عندھا 

رتباطھا بعصب الحیاة وعمادھا فقط ، وإنما تمتد وتكبر وتتوسع لتعكس آثارھا الوخیمة على كل مجالات الحیاة في المجتمع ، وذلك لإ
وبعد ھذا التقدیم یتحرى بنا أن نتأمل الأركان الأساسیة المكونة للجریمة محل الدراسة ، إذ أن من المعلوم أن لكل  ،ذاء ألا وھو الغ

) ، أي عناصر معینة حددھا المشرع للعقاب إذ انتفى أحدھا لا تقع الجریمة ، غیر أن كافة الجرائم ٣جریمة أركانھا الخاصة بھا(
تشترط لقیامھا توافر ركنین أساسیان یمثلان الحد الأدنى من الأركان الواجب توافرھا لقیام المسؤولیة تشترك على العموم في كونھا 

نطلاق النص الجنائي من مجالھ النظري إلى تطبیقھ العملي على الواقعة الإجرامیة ، ومن ناحیة أخرى فإن تخلف إالجزائیة ، وبالتالي 
 یمة ومن ثم لا مسؤولیة ولا عقوبة .   احد ھذان الركنان یؤدي إلى عدم تحقق الجر

 وھذه الجریمة تتكون من ركنین أساسیین ھما الركن المادي والركن المعنوي ، وسنتناول ھذه الأركان تباعاً وكما یلي :  
 الركن المادي :  -أولاً 
 كل أي،  تجریمھ على القانون ینص يالذ ارجيالخ المادي السلوك ھو:  )٤()جرامیةالإ الواقعة( للجریمة المادي بالركن یقصد     
 مادي ركن بدون جرائم القانون رفیعّ  لا ذإ لقیامھا ضروري وھو الحواس فتلمسھ مادیة طبیعة لھ وتكون الجریمة كیان في یدخل ما

 ورغبات أفكار من الأذھان في یدور ما المادي الركن قبیل من یعتبر لا نأ علیھ یترتب مما ، الجریمة بمادیات البعض سماه ولذلك
 قانون من) ٢٨( المادة تقول ذلك وفي ،فیھا المادي الركن لانعدام ملموس بمظھر الخارجي الحیز لىإ سبیلھا تتخذ لم طالما وتطلعات
 :  ھنّ أب للجریمة المادي الركن معرفة العراقي العقوبات

وھذا یعني ضرورة أن تتجسد الجریمة ،أي أن  . )القانون بھ مرأ فعل عن الامتناع وأ القانون جرمھ فعل بارتكاب جراميإ سلوك(
تظھر بمظھر في الخارج بواسطة واقعة مادیة ، والركن المادي في أیة جریمة في مظھرھا العادي ھو صورة الجریمة التامة ، 

الفاعل والنتیجة التي  من ثلاثة عناصر ھي سلوك الإجرامي ، وتحقق النتیجة الإجرامیة وعلاقة سببیة تربط ما بین سلوك نویتكو
 : تباعاً فیما یأتي ٢٠١٢) من قانون تنظیم تداول المواد الزراعیة العراقي لسنة ١١تحققت ،وسنتناول ھذه العناصر في ضوء المادة (

 السلوك الإجرامي : – ١

ا یطلق علیھ السلوك أو تقوم الجریمة على نشاط مادي خارجي صادر عن الفاعل یؤدي إلى إحداث النتیجة الإجرامیة ، وھذا م  
أو تداول مادة من المواد  عمداً  تعمالسإلنص المادة موضوع الدراسة أن الفعل المجرم جاء بتعبیر كل من  الفعل الإجرامي ، ووفقاً 

  :) ھي٥المواد الزراعیة( ، وبما أنً  الزراعیة لغیر الأغراض المخصصة لھا أصلاً 
، فان المرض الخطر على النبات أو الإنتاج النباتي   )والأسمدة المختلفة، والمبیدات الزراعیة ، التقاوي على اختلاف أنواعھا (
، فالتقاوي یقصد بھا : البذور أو العقل أو الأبصال أو الكورمات وكل ما یستعمل في إكثار  تلك المواد عن طریقأو ینشر  )٦(یبث

ھا من الممكن أن تكون ملوثة أو مصابة بأمراض نباتیة لأنّ  ؛ن فحصھا تعد جریمةأو تداول التقاوي دو إستعمال نّ أو،  النبات وزراعتھ
أمراض ، مثل  والتقاوي وسیلة ھامة في نقل الكثیر من الأمراض الفیروسیة والبكتیریة والفطریةتبث آفة للنبات ،   شدیدة الخطورة

عن  ا مع الحبوب ، وأمراض التفحم المغطى في القمح تنتقلداخلی أمراض التفحم السائب في القمح تنتقلو العفن البني في البطاطس
في  ھاماً  كلھا أمراض تلعب التقاوي دوراً فالمحمولة على سطح الحبوب وأمراض اللفحة في الرز وغیرھا الكثیر  طریق الجراثیم

(خضراوات أو فواكھ  :باتي مثلاإنتاج نستیراد إالمرض عن طریق  عمداً الإنسان  ممكن أن ینشر أیضاً و،  ھانقلھا وحدوث الإصابة ب
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أو دون خضوعھا للفحص في المنافذ  والتي تدخل دون التعرف علیھابلد جدیدة إلى النباتیة أصناف أو محاصیل أو تقاوي ) أو 
 رتكابإ یشترط لم العراقي المشرع أنو ،الحدودیة أو یدخلھا بطرق أخرى غیر مشروعة ، والھدف ھو تخریب الإنتاج النباتي المحلي

 یؤدي أن شأنھ من دام ما صورة أي في الفعل ھذا تحقق یستوي إذ ، معینة وسیلة بإتباع أو محددة بكیفیة الجریمة لھذه المكون الفعل
 لدى مرتكبھا معاقبة أو وقوعھا دون والحیلولة مكافحتھا إلى المادة ھذه نص عبر المشرع یسعى التي المجرمة النتیجة توافر إلى

 آخر وبمعنى ، والإنسان النبات على خطرة بأمراض مصابة تقاوي عمداً  إستعمال من یسأل لذلك ؛وتطبیقاً  ، فیھا الشروع أو وقوعھا
 وكذلك ، )٧(ومنتجاتھ النبات أمراض من خطیر مرض نشر بقصدمصابة أو حاملة للمرض  تقاوي عمداً  إستعمل منكل  یسأل یعني
 النباتیة المنتجات بعلاج الخاصة الشروط أو للإجراءات مخالفة بطریقة عمداً  الزراعیة المبیدات من مبید لمعیست الذي الشخص یسأل
لتزام بأصول الأسمدة أو تداولھا بعدم الإ إستعمالنتیجة ذلك ، ویمكن بث المرض عن طریق  خطیر مرضفیھا  فیبث النبات أو

سیئة ویتسبب في  نھ یترك آثاراً أف ولكن إذا زادت نسبتھ في السماد، ) ٨(یوجد النیتروجین بشكل طبیعي في التربة، إذ إستعمالھا
یقصد بث مرض عن طریق  حینماو،  ختفاء أنواع معینة من الكائنات الحیةإ، وقد یصل الأمر إلى  أضرار صحیة ویلوث المیاه

تؤدي إلى زیادة خطر ھا للنباتات فأنّ  سقيأو ال إلى میاه الشرب النتراتمنھا تتسرب  الأسمدة على النبات وفیھ ثمار بطریقة  إستعمال
على الأطفال الرضع  صحیاً  الإصابة بالسرطان، كما أن الخضروات التي تحتوي على النترات مثل السبانخ والخس تمثل خطراً 

ذلك فة إلى بالإضاو، تحول النترات إلى مادة النتریت السامة بالتحدید، حیث یصعب علیھم إفراز أحماض معویة كافیة للحیلولة دون
النیتروجین في الأسمدة یؤدي إلى نمو الطحالب بكثافة وعدم تصریف المیاه، مما یعني موت النباتات المائیة، فقلة  إستعمالأن 
 .)٩وبالتالي نفقد إنتاجھا النباتي( النباتات یقضي على )سلفید الھیدروجین(كسجین في المیاه وارتفاع والأ
    النتیجة الجرمیة : -٢

لتحقق  ؛نتشارإتحقق الفعل أو السلوك الإجرامي لا یكفي للقول بتوفر الركن المادي لھذه الجریمة وإنما یجب أن ینشا عنھ  إنّ         
كانت حقیقتھ أو صفتھ ، ویعّرف ) أیا ً ١١) من أمراض النباتات(١٠النتیجة الإجرامیة أن یتسبب الفعل  في انتشار مرض أو آفة(

ھ :( انحراف في التركیب الطبیعي أو اختلال في العملیات الفسیولوجیة التي تقوم بھا النباتات بطریقة عادیة أنّ ) ب١٢المرض النباتي(
أو كلاھما معا مما یسبب ضعفا في النبات أو انخفاض مرتبتھ أو جودتھ وقد یؤثر المرض على جمیع أنواع النبات فیشمل كیانھ كلھ 

تعرض ھذا الجزء للتلف أو الموت) . لذلك فان كان الضرر الذي ینشأ عن الفعل الإجرامي أو ینحصر تأثیره في جزء من أجزاءه فی
ھ نباتي فان الجریمة لا تقوم لعدم تحقق النتیجة المجرمة مھما كانت فداحة الضرر الذي یقع عن الفعل وإنما قد یسأل لا یوصف بأنّ 

ھذا النص من یرش الأرض المزروعة بمواد كیمیائیة سامة أو الفاعل بمقتضاه وفق نصوص عقابیة أخرى ، ولھذا لا یسأل وفق 
سوائل حارقة مما ینتج عنھ ھلاك نباتاتھا أو إتلاف منتجاتھا ،وأن فعل التسبب في انتشار مرض نباتي لا یكفي ، بل یجب فوق ذلك 

نعدام فلا تكون قائمة لإ لم یكن خطراً  أن یكون ھذا المرض من الأمراض الخطرة أي موصوفة بخطورتھا على الإنتاج النباتي ، أما إذا
بسبب النتیجة التي یسعى المشرع إلى حمایتھا والعمل دون وقوعھا ، وتحدید درجة خطورة المرض النباتي على  ؛ركنھا المادي

لنبات الإنتاج الزراعي یعد مسألة موضوعیة تخضع لتقدیر قاضي الموضوع ویمكن لھ الاستعانة بالخبراء أي المختصین بأمراض ا
 الشمول یعنيالانتشار  ، كما یجب لتوفر النتیجة الجرمیة أن یكون فعل الجاني قد تسبب في انتشار ھذا المرض النباتي الخطر ، وأنّ 

الفعل الذي  أنّ  ھي الجریمة ھذه في المجرمة النتیجة أن یتبین ھذا ومن ، إنتاجھا و النباتات سائر إلى المرض نتقالإو النطاق تساعإو
 للإنتاج فادحة أضرار یسبب مما صفتھ أو حقیقتھ كانت أیا النبات أمراض منخطر  مرض انتشار إلى یؤدي السلوكیأتیھ الفاعل أو 

 . النباتي
 علاقة السببیة: -٣

   ، النتیجة حدوث لىإ دىأ الذي ھو الفعل رتكابإ نّ أ یثبت حیث ، الجرمیة النتیجة و الفعل بین العلاقة عن السببیة صلة تعبرّ      
)ومن الثابت ١٣(كیانھ وحدة بذلك فیقیمالفعل والنتیجة  المادي الركن عنصري بین الرابط فھي ، البیان عن غنى في الصلة ھذه ھمیةأو

علاقة السببیة ھي عنصر من عناصر الركن المادي ، ولتحقق الجریمة لا بد من وجود علاقة أو رابطة بین الفعل أو السلوك المجرم 
ففي الجریمة موضوع البحث إذا وقع الفعل ولم تتحقق النتیجة فلا نكون في ھذه الحالة أمام جریمة بث  ،) ١٤والنتیجة الإجرامیة(

أو تداول لتقاوي البصل ولكن  إستعمالر من أمراض الإنتاج النباتي أو التسبب بھ ، ومثال ذلك من یبث مرض عن طریق مرض خط
المرض غیر خطیر على النبات ولا یسبب أیة خسائر أو ضرر لإنتاج محصول البصل أو المحاصیل الأخرى فبھذا لا نكون أمام 

ر مرض نباتي یتصف بالخطورة على الإنتاج النباتي ویلحق بھ خسائر فادحة وبالتالي نتشاإجریمة لعدم تحقق النتیجة الجرمیة وھي 
 )،١٥(الأبیض لعفننتشار مرض خطیر من أمراض البصل مثل اإأما إذا كان السلوك قد سبب  ، ھذا یعني أن الركن المادي لم یتحقق

،  %١٠٠المحصول إلى  يوقد تصل الخسائر ف)  البصل إیدز( البصل ویطلق علیھ زراع  البصل أمراض وأخطر أھم منوھو 
ستخدام أو تداول أحد المواد وبذلك تكون النتیجة قد تحققت بنشر مرض خطیر من أمراض البصل لوجود علاقة سببیة بین فعل الا

بالتالي الزراعیة وھي التقاوي ، وتحقق الانتشار لمرض خطیر على البصل وھو (العفن الأبیض) ، وتسببھ في ھلاك المحصول و
 تعرض الإنتاج النباتي إلى خسارة فادحة وللاقتصاد الزراعي بشكل عام . 



Bilad Alrafidain Journal of Humanities and Social Science Vol. 1, No. 2                                ISSN: 2788-6026 

 

٦٢ 
 

 ً  الركن المعنوي : -ثانیا

فإنھم جمیعاً متفقون  ختلاف فقھاء القانون في الصیغ التي یعرفون بھا القصد الجرمي والمسمى أیضاً القصد الجنائي ،إرغم         
 )١٦اني إلى مباشرة السلوك الإجرامي وإحداث النتیجة الجرمیة المترتبة علیھ مع علمھ بھما(من حیث المعنى یتحقق باتجاه إرادة الج

ولا یختلف تعریف المشرعین للقصد الجرمي عن تعریف الفقھاء من حیث المعنى مع اختلاف صیاغاتھم، إذ عرّف قانون العقوبات 
 :  ) منھ بأنّ ٣٣/١العراقي القصد الجرمي في المادة (

رتكاب الفعل المكون للجریمة ھادفاً إلى نتیجة الجریمة التي وقعت أو أیة نتیجة إلجرمي ھو توجیھ الفاعل إرادتھ إلى ((القصد ا
جرمیة أخرى))، ویتضمن ھذا التعریف عنصري القصد الجرمي وھما العلم بالسلوك الإجرامي وما یترتب علیھ من نتیجة وإرادة 

 ) من قانون العقوبات (النیة) على أنھا: ٦٣شرع الأردني في المادة (ھذا السلوك ونتیجتھ الجرمیة، وعرف الم
 ،)١٧عرفھا القانون))، ولفظ النیة مرادفھا في اصطلاح القانون الأردني تعبیر القصد الجرمي( رتكاب الجریمة على ماإ((إرادة 

وأن القصد الجرمي الواجب توفره في ھذه الجریمة ھو اتجاه إرادة الفاعل الواعیة إلى السلوك المجرّم بقصد إحداث النتیجة المعاقب 
علیھا مع علمھ بجمیع عناصر الجریمة وبذلك یكون مسئولاً عن جریمة بث مرض من أمراض الإنتاج النباتي الخطرة ، وبمعنى آخر 

ة فعلھ و من شأنھ أن یتسبب في بث مرض خطر على الإنتاج النباتي ، وأن تتجھ إرادتھ إلى مباشرة الفعل أو أن یعلم الجاني بماھی
السلوك المجرّم وتحقیق نتیجتھ الإجرامیة، وھذا یعني أن القصد الجرمي المطلوب في ھذه الجریمة ھو القصد العام ، فلذلك لا یشترط 

كما لا یوجد عبرة بالبواعث أو الدوافع على وجود الجریمة فھي تقوم مھما كانت طبیعة  توافر قصد خاص أو نیة محددة أو معینة ،
 إستعملفكل من  ،الباعث على ارتكابھا، وبمجرد تحقق العلم والإرادة وبالكیفیة المذكورة یتحقق الركن المعنوي في صورتھا العمدیة 

أصلا یعد مرتكب للجریمة ، وأیضاً علیھ مسؤولیة تعویض المتضررین  عمداً أو تداول المواد الزراعیة لغیر الأغراض المخصصة لھا
 ھي : منظمات النمو)بإفراط ومنھا الأثلین ، و١٨ستعمال بعض الأسمدة التي تنظم النمو(إ، ك
صر العلم في فعن د ،، وأطلق اسم منظم النمو على ھذه المواتركیباً ووظیفةً الطبیعي تصنیع مواد كیمیائیة مشابھة للھرمون النباتي  

أو تداول المواد الزراعیة أي العلم بعناصر الركن المادي لھذه  إستعملھذه الجریمة كما قلنا سابقا یتطلب علم الجاني بماھیة فعلھ من 
عھ الواجب إتبا ستعمالالجریمة من حیث موضوع والمكان ، وھو المتمثل بالتقاوي أو المبیدات أو الأسمدة خلافاً للتعلیمات ولغیر الإ

أو تداول المواد الزراعیة من  إستعمالمن حیث التركیز أو الوقت أو النوع ، وبمعنى آخر یعني العلم بالسلوك المادي المتكون من 
حیث الفحص ومطابقة المواصفات ومن حیث المنشأ والنوع وطریقة الاستعمال أو التداول ،أما الإرادة في ھذه الجریمة ھي نشاط 

أو التداول للمواد الزراعیة دون مراعاة  ستعمالالمادي والواقف خلف السلوك والنتیجة الجرمیة ، وأن الإنفسي والمحرك للسلوك 
أو التداول مع إرادة تحقیق  ستعمالالخصوصیة لھا والغرض الذي أعدت من أجلھ یتطلب أن تكون الإرادة حرة غیر مكرھة في الإ

اق خسائر فادحة في الإنتاج النباتي ،وأن إثبات العلم والإرادة في ھذه الجریمة النتیجة وھي بث مرض من أمراض النبات الخطرة وإلح
أو تداول المواد الزراعیة لغیر الأغراض التي حددھا القانون یقوم أو یتحقق الركن المعنوي لھذه  ستعمالیكون سھلا ، إذ بمجرد الإ

و غیر ذلك ، وبما أن الجریمة عمدیة ، فان القصد فیھا یمكن أن یكون الجریمة ما لم یكن القائم بالفعل مكرھا أو غیر مسؤول جنائیاً أ
كان فیروسي أتقاوي لمحصول معین مصابة أو موبوءة بمرض خطیر على النبات أو الإنتاج النباتي سواء  إستعمالمباشرا وذلك مثلا ب

حتمالیاً بوقوع النتیجة للجریمة إقصد أن یتحقق نتشار واسعاً للمرض وربما یمتد خطره على الإنسان ، ویمكن الإأو فطري مما یسبب 
وقبول المخاطرة بھا بنشر المرض الواسع على المحاصیل الزراعیة وبالنیة التي تؤدي إلى الإضرار بكافة الإنتاج النباتي للدولة وھو 

   ) .١٩( یمثل جزء من اقتصاد الدولة العام
 الفرع الثاني

 عقوبة الجریمة

بما أن العقوبة ھي الجزاء الذي یحدده القانون وھو الأجراء الذي یتُخذ بحق الشخص الفاعل عن فعل أو سلوك غیر مقبول ومجرم  
قتراف الأفعال غیر المقبولة والمجرمة في إجتماعیة والقانونیة ،فالھدف من تطبیق العقاب ھو عدم عودة الشخص إلى من الناحیة الإ

كتمال إالفوضى في المجتمعات ولكي تحترم الحریات والحقوق والواجبات ، وتأتي العقوبة بعد وقوع الجریمة والمستقبل حتى لا تسود 
والمشرع  ،أركانھا أي الحكم بالعقوبة بعد قیام المحكمة المختصة أي محكمة الموضوع بإجراءات المحاكمة وإصدار الحكم بالعقوبة

ذلك من خلال عقوبة الجریمة الحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة وبغرامة أو بإحدى ھاتین العراقي عد ھذه الجریمة من الجنح ، ویتبین 
التي تجرم كل من  ٢٠١٢) العراقي لسنة ٤٦) من قانون تنظیم تداول المواد الزراعیة رقم (١١العقوبتین في البند (أولاً) من المادة (

) عد المشرع جریمة كل من تداول المواد الزراعیة إن كانت محلیة أم ٤) من القانون ، أي في المادة ( ١٠و٤خالف أحكام المادتین (
ستیراد ،أو التلاعب بالعبوات مستوردة دون إجازة رسمیة ودون تسجیلھا لدى الجھات المختصة بھا سواء كان ھذا التداول بالبیع أو الإ

لال ذلك یمكن أن یبث مرض خطیر من أمراض النبات، الأصلیة المغلقة للمواد الزراعیة إن كانت تقاوي أم أسمدة أم مبیدات ومن خ
) من القانون أعطى المشرع أھمیة ١٠وبمعنى أن كل من خالف ھذه الأحكام یعاقب بالحبس والغرامة أو بإحداھما ، ولكن في المادة (
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زراعیة وخزنھا ومطابقتھا للتفتیش والمفتش ، أي یعني الجھة الرقابیة والفنیة المختصة للتأكد من صلاحیة ومواصفات المواد ال
لشروط الخزن وصلاحیة المخازن لذلك، وأیضاً خضوع نماذج منھا للفحص والتحلیل لغرض التأكد من مواصفاتھا ونوعیتھا 

على صحة الجمھور من ناحیة، ومن ناحیة أخرى قد تؤدي إلى  منتجات زراعیة لم یتم فحصھا، تشكل خطراً ، إذ ھناك  وصلاحیتھا
والتأكد من مناشئھا إن كانت رصینة أم غیر ذلك   ، زراعیةال نباتات والمنتجاتاض قد تؤدي إلى تدمیر العدید من الدخول آفات وأمر

 ، فعاقب المشرع كل من خالف أحكام ھذه المادة بعقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین. 
أو  عمداً  إستعمالتقل عن ثلاثة أشھر ولا تزید على سنة واحدة كل من أما في (البند /ثانیاً ) فالمشرع عاقب بالحبس مدة لا        

لمكافحة نوع معین من الآفات الزراعیة  اً زراعی اً مبید عمداً  تعمل، فمن یس تداول المواد الزراعیة لغیر الأغراض المخصصة لھا أصلاً 
) ، أو من خلال ٢٠الإنتاج النباتي وعلى الإنسان(ستعمالھ على النبات یسبب أمراض زراعیة خطیرة على إولكن ھذا المبید عند 

شتلات أو محاصیل خضر أو فواكھ  أو التداول یساھم ببث مرض من أمراض النباتات الخطرة ، أو من یقوم بتداول عمداً  ستعمالالإ
یع المزروعات النباتیة مصابة بأمراض زراعیة خطیرة وفتاكھ بالنبات والإنتاج النباتي فتنشر تلك الأمراض الخطیرة مما تھدد جم

وتسبب خسائر في النبات والإنتاج النباتي فیعاقب الفاعل بعقوبة الحبس والغرامة أو بإحداھما ،وھذه العقوبة تخییریة حددھا المشرع 
قال لكي یعطي سلطة تقدیریة لقاضي الموضوع بإیقاع العقوبة المناسبة حسب وقائع كل جریمة ، لكن المشرع في (البند /ثالثاً ) 

 أو تداول المواد الزراعیة لغیر الأغراض المخصصة لھا أصلا مسؤولیة تعویض المتضررین )، وھذا عمداً  إستعمال:(یتحمل من 
 المشرع إضافة لعقوبة الحبس والغرامة أو بإحداھما فرض عقوبة على الفاعل بتعویض المتضرر من الجریمة ، وأما في یعني أنّ 

من ھذه المادة ً بمصادرة المواد المضبوطة  )ثانیاً (عن العقوبة المنصوص علیھا في البند  لاً یحكم فض:( (البند /رابعاً ) قد جاء فیھ
ستیلاء یقصد بھا الإفالمصادرة في القانون  ،)لى وزارة الزراعة للتصرف بھا وفق تعلیمات یصدرھا الوزیر لھذا الغرضإیداعھا إو

كلتا  نّ أمع الغرامة و فرضھي عقوبة مالیة تالمصادرة ذن إ،  ي تعویضأدولة بدون لى الإنتقال ملكیتھ إعلى مال المحكوم علیھ و
لا إھا لا تطبق في الواقع نّ أذ إ واضحةوتختلف المصادرة عن الغرامة بصورة  ، محكمة الموضوعن تفرضا من قبل أ العقوبتین یجب

خرى أصلیة أخرى فان المصادرة تتبع على الدوام عقوبة أمن النقود ومن ناحیة  معیناً  مقداراً  عنيبینما الغرامة ت موال بذاتھاعلى الأ
 ویشترط في المصادرة استناداً  ،)٢١(ما تكون عقوبة تكمیلیة نھا كثیراً أصلیة ولو أالغرامة قد تشكل بحد ذاتھا عقوبة  نّ أفي حین 

لا بناء على إرتكاب المخالفة إولا یجوز فرضھا في حالة  وھي الحبس ، جنحةللصلیة أن یحكم على المتھم بعقوبة أنفة الذكر آللمادة 
قد تحصلت من في ھذه الجریمة شیاء التي یحكم بمصادرتھا ن تكون الأألى ذلك إضافة ویجب بالإ وجود نص صریح في القانون ،

شیاء ذا لم تكون ھذه الأإف یاء قد ضبطت فعلاً شن تكون ھذه الأأرتكابھا وإن تستعمل في أو كان من شأنھا أستعملت إو أ نفسھا الجریمة
ن ھذه المادة تفترض أ ھالزام المحكوم علیھ بدفع ثمنإوقت الحكم فلا یمكن الحكم بمصادرتھا متى ضبطت ولا الحكم ب قد ضبطت فعلاً 

ا للبیع جریمة كالنقود و عرضھأو بیعھا أو حیازتھا أو استعمالھا أشیاء التي یعد مجرد صنعھا من الأ شیاء المضبوطة ھين الأأ
حكام التي تجعلھ یشذ عن معنى المزیفة والمكاییل المزورة والمأكولات الفاسدة والتالفة ، وھذا النوع من المصادرة یتمیز ببعض الأ

  .جراء الوقائيالعقوبة ویتخذ صفة الإ
 المطلب الثاني

 الجرائم الواقعة على الإنتاج الحیواني

الثروة مراض الوبائیة والمعدیة التي تھدد الحیواني من الأنتاج مراض المشتركة وحمایة الإمن الألغرض حمایة المواطن       
البشري ولمواكبة التطورات  لاكستھلإالغذائي ولضمان غذاء صالح ل لأمنثروة وطنیة مھمة ل لإنتاج الحیوانيولكون ا الحیوانیة ،

 )٢٢(مراض واستئصالھا ومن اجل توفیر الغطاء القانونيبة للسیطرة على ھذه الأالعلمیة الحدیثة فیما یتعلق بالتحري والمسح والمراق

كل ذلك وومعاقبة الذي یعتدي على الإنتاج الحیواني ، داء واجباتھا الفنیة أالمناسب لعمل السلطة الصحیة البیطریة بما یضمن قیامھا ب
التي تصدرھا المنظمات الدولیة وبما  لاناتعالمقاییس العالمیة والإمتناسبة مع  جراءات البیطریة في العراقتكون الإ من اجل أن 

 كبیراً  نتاج الحیواني مصدراً یعتبر الإوإذ  ،وتوفیر الحمایة الجزائیة للحیوان وإنتاجھ  یساعد على تحسین وتطویر التبادل التجاري
 د، و یع) ٢٣لد(قتصاد القومي للبعن دعم الا لافض،  الحیواني كأھم مكونات غذاء المجتمع حتیاجات البشریة من البروتینلتغطیة الإ
 للإنتاج الجزائیة الحمایة توفیر الضروري فمنلھ ، السنوي للفرد منھ مقیاسا لتقدم المجتمع و رفع المستوى الصحي  لاكستھمدى الإ

 وزحف تطور وقف خلال من ذلك ویتم ،ونوعاً  كماً  الإنتاج خفض على المؤثرة المرضیة بالمسببات الإصابة من وتحصینھ حیوانيال
مما یتطلب تامین الحمایة الجزائیة للحیوان  ،) ٢٤(الزراعي الحجر تشریعات طریق عن البلد إلى دخولھا الممنوع المرضیة المسببات

یواني الذي وللإنتاج الحیواني من خلال التشریعات التي سنھا المشرع العراقي في القوانین الخاصة بالإنتاج الزراعي و للإنتاج الح
، وقانون  ٢٠١٢) لسنة ٧٦، وقانون الحجر الزراعي رقم ( ٢٠١٣) لسنة ٣٢ھو جزء منھ ، ومنھا قانون الصحة الحیوانیة رقم (

 الجمارك(المعدل) ، وقانون  ٢٠١٠) لسنة ١١وقانون حمایة المنتجات العراقیة رقم ( ،٢٠١٠) لسنة ١٧حمایة الحیوانات البریة رقم (
ولكي نتعرف على الجرائم التي تقع على الإنتاج الحیواني  ؛، وغیرھا من القوانین ذات العلاقة المعدل  ١٩٩٤) لسنة ٧٦العراقي رقم (

والتي وردت في القوانین الخاصة السابقة الذكر ، ولتعدد تلك القوانین والمجال لا یسع أن نتطرق لھا جمیعا سنكتفي بتناول جریمة 
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برھا نموذج للدراسة ھي : جریمة بث مرض خطر من أمراض الحیوان استنادا إلى نص المادة واحدة ھي الأخطر من غیرھا ونعت
، إذ جاء بنصھا عدد من صور الحمایة  الجزائیة لصحة الحیوان ٢٠١٣) لسنة ٣٢) من قانون الصحة الحیوانیة العراقي رقم (٤١(

 المادة ما یلي :  وقد جاء بنص ،یشمل إنتاجھا ومنتجاتھ ، وأشار فیھا إلى جرائم الاعتداء على الثروة الحیوانیة ل

خمسة )٥٠٠٠٠٠٠ (تزید على  ولا دینار ملیون)١٠٠٠٠٠٠(تقل عن  لا ةشھر وبغرامأتقل عن ستة  لا ةـ یعاقب بالحبس مدلاً وأ 
 ن :یین دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین كل مملا

 ن. المعدیة المنصوص علیھا في الجدول الملحق بھذا القانوو أمراض الوبائیة بأحد الأ مصاباً  أـ أخفى حیواناً 

   .و منتجاتھا من غیر المنافذ الحدودیة الرسمیة المحددةأو اخرج الحیوانات أب ـ ادخل 

   .ستقبال المرضلیھا الحیوانات المستعدة لاإو ادخل أجـ ـ اخرج الحیوانات من منطقة الحجر الصحي البیطري 

 . و وبائي تقرره السلطة الصحیة البیطریةأیواناتھ ضد أي مرض معدي د ـ امتنع عن تلقیح ح

 د (أولا) من ھذه المادة الحكم بمصادرةمن البن(أ) و(ب) و(ج) و(د) ـ یستتبع الحكم بالعقوبة المنصوص علیھا في الفقرات ثانیاً 
رتكب حالة أو صورة إ)) . فمن خلال الاطلاع على نص المادة نجد المشرع قد جرم كل من خرىشیاء المضبوطة الأو الأأالحیوانات 

تمثل الاعتداء على الحیوانات أو منتجاتھا بالحبس والغرامة أو بإحداھما ، لذلك سنقسم ھذا المطلب على فرعین ، إذ سنتناول في 
 تناول عقوبة الجریمة في الفرع الثاني .الفرع الأول أركان جریمة بث مرض خطیر من أمراض الحیوان ،   ون

 الفرع الأول

 أركان جریمة بث مرض خطیر من أمراض الحیوان      

إن ھذه الجریمة من الجرائم التي لم یتناولھا المشرع العراقي في قانون العقوبات مع أھمیتھا وخطورتھا على الإنتاج الحیواني       
الإنسان وتعد ھذه الجریمة مستھدفة للحیوان والإنسان معا ، وبشكل واسع وغیر محدد ، وفي باعتبار أن من یتعامل بھ ویستھلكھ ھو 

بعض الأحیان لا یمكن السیطرة على المرض أو تحدیده على نوع معین من الإنتاج الحیواني أو نوع محدد من الحیوانات كجرائم 
واني والحیوان بشكل عام ، فأن جریمة بث مرض خطیر من أمراض متناع الواقعة على الإنتاج الحیالإخفاء والإدخال والإخراج والإ

ستھداف عام وبھذه الطریقة فإن ھذه الجریمة یمكن أن تكون من الحیوان لا تستھدف إنتاج معین أو حیوان محدد ، وإنما یكون الإ
م النص علیھا ضمن الجرائم الواردة في .وقد فطن المشرع العراقي لھذا القصور التشریعي لھذه الجریمة بعد )٢٥(قتصادیةالجرائم الإ

المشرع  ، ونلاحظ من نص المادة أنّ  ٢٠١٣) لسنة ٣٢) من قانون الصحة الحیوانیة رقم (٤١قانون العقوبات ، فأوردھا في المادة (
ة والتي بالتالي العراقي أراد حمایة الإنتاج الحیواني من أي فعل یؤدي إلى نشر مرض من أمراض الإنتاج الحیواني والحیوان الخطر

نتشار واسع على مناطق إقتصاد الزراعي العراقي بحیث یؤدي ھذا المرض إلى تمتد خطورتھا للإنسان وأیضا تشكل خطورة على الإ
) ٤١زراعیة یصعب السیطرة علیھا لغرض مكافحتھا قبل تأثیرھا على الحیوانات والإنتاج الحیواني ، ومن خلال نص المادة (

 الجریمة تقوم على ثلاثة أركان ھي محل الجریمة والركن المادي والركن المعنوي وسـنـتناولھا تباعاً : وفكرتھا نستخلص أن

 محل الجریمة:  -أولاً 

شترط المشرع في ھذه الجریمة أن یكون الحیوان أو منتجاتھ ھو محل للجریمة كما ورد بنص المادة موضوع البحث ، إذ قال إ 
في النص أن  متنع عن تلقیح الحیوان ، ومن الملاحظ أیضاً إخرج حیوان أو منتجاتھ أو أدخل أو أمن أخفى حیوان مصاب ، أو 

ع لم یحدد حیوان معین بذاتھ أو إنتاج حیواني بعینھ ، وإنما جاء النص مطلق أي یشمل جمیع أنواع الحیوانات ومنتجاتھا حسب والمشر
ستفادة منھا ومن منتجاتھا فلا عبرة إذن بحجمھا أو جنسھا أو نوعھا أو نوع أو الوظیفة التي تؤدیھا وإلى ما تعارف الناس علیھ في الا

 تكون لاّ ولكن المشرع تكلم عن صحة الحیوان وأن لا تحمل منتجاتھا مرض ، أي أ ،صفة منتجاتھا أو كمیة إنتاجھا أو سنھا أو قیمتھا
ا الحیواني أو ھي بالذات فإذا كانت غیر مصابة فلا جریمة ، ) وإنتاجھ٢٦خالیة من الإصابة بالأمراض سواء المعدیة أو الوبائیة(

الجھات المختصة تحققت الجریمة  بمعنى إذا كان الحیوان المصاب بمرض وبائي أو معدي أو إنتاجھ وقام مالكھ بإخفائھ دون أن یخبر
فیؤدي إلى خسائر فادحة في الثروة الحیوانیة نتشار واسع للوباء أو المرض المعدي إذلك الإخفاء لحیوان أو إنتاجھ ممكن أن یسبب  نّ لأ

وعند الحدیث عن ملكیة الحیوان أو منتجاتھ فالمشرع  ،وإنتاجھا وبالتالي تكون صحة الإنسان بخطر لكونھ یتناول منتجات الحیوان
إذا كان دخول أو  في ھذا النص لم یشترط صفة معینة للمالك سواء كان مربي أو تاجر أو غیر ذلك ،وأیضاً تعد الجریمة متحققة

لتزام بتطبیق قانون الحجر إخراج المنتجات الحیوانیة من المنافذ الحدودیة الرسمیة غیر خاضع للإجراءات المتبعة فیھا ومنھا الإ
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، وأیضا امتناع صاحب أو مربي الحیوانات عن تلقیحھا ضد الأمراض المعدیة أو الوبائیة  ٢٠١٢) لسنة ٧٦الزراعي العراقي رقم (
 تقرھا وتأمر بھا السلطة البیطریة المختصة .التي 

 ً  الركن المادي : -ثانیا

وھو مادیات الجریمة أي المظھر الخارجي الذي تبرز بھ إلى العالم الخارجي ، وللركن المادي أھمیة واضحة فلا یعرف القانون  
، )٢٧(الحقوق الجدیرة بالحمایة عدوانإذ بغیر مادیات ملموسة لا یقع بالمجتمع اضطراب ولا یصیب ، جرائم بغیر ركن مادي 

 ،إذ أنّ )٢٨(فالركن المادي للجریمة یضم كافة عناصره المادیة التي یحتاج إلیھا البناء النموذجي للجریمة كفعل ونتیجة وعلاقة بینھما
ولتوضیح ذلك یكون ، السلوك الإجرامي والنتیجة الجرمیة وعلاقة السببیة  : الركن المادي لھذه الجریمة یقوم على ثلاث عناصر ھي

 كما یلي: 

 السلوك الإجرامي : – ١

بالإخفاء أو الإدخال أو الإخراج عتداء لا تقوم الجریمة ما لم یتوفر فعل الإحدد المشرع السلوك الإجرامي لھذه الجریمة بأربع صور  ف 
عال صور الجریمة، وھذه أفعال جرمھا المشرع إن تحقق إحداھا تقع الجریمة ، وسنتناول ھذه الصور متناع والتي تشكل ھذه الأفأو الإ

 ) من القانون وھي : إخفاء حیوان مصاب ٤١تباعاً ، ونبدأھا بالصورة الأولى التي نص علیھا المشرع في البند (أولاً / أ) من المادة (
، فعل الإخفاء في ھذه الجریمة : ھو السلوك  في الجدول الملحق بھذا القانون  لیھاو المعدیة المنصوص عأ  بأحد الإمراض الوبائیة

لیحقق النتیجة الإجرامیة ، ویعني الإخفاء أو المراد بھ ھو كل نشاط یأتیھ الجاني والذي  ؛أو النشاط المادي الذي یصدر عن الجاني
لمشرع وسیلة معینة یتم فیھا الإخفاء للحیوان المصاب ولا عدد لم یحدد اویبعد بھ الحیوان المصاب عن أنظار السلطات المختصة 

 أخذ، وقد ی ستعملھا الفاعل سواء لحیوان منفرد أم مجموعة حیواناتإبأیة وسیلة أو طریقة كانت خفاء الإ محدد منھا ، وإنما یتحقق
ي الجاني الأبقار المصابة بأحد الأمراض المعدیة ، فمثلا یخف ضح للعیانافقد یكون الشيء المخفي و، ي التستر أالضیق  الإخفاء بمعناه

) البیطریة أو المختصة بذلك ، فیعد ٢٩أو الوبائیة الخطرة في الحقل فھي ظاھرة ولكن أبعدھا عن أنظار السلطة ولم یخبر السلطة(
یقع على حیوان مصاب من أمراض الحیوان الخطرة ، فالمشرع یشترط أن یكون فعل الإخفاء  بھذا الفعل مرتكب لجریمة بث مرض

أو  أكثر بمرض معدي أو وبائي ویعد من الأمراض التي نص علیھا قانون الصحة الحیوانیة النافذ وحسب الجدول الملحق بالقانون ، 
، أما  بإصابة مجموعة واسعة من الحیوانات أو تعرض منتجاتھا للمرض المعدي أو الوبائي نتشار المرضإخفاء یترتب على ھذا الإف

خر آغیر مصاب فلا ینطبق نص المادة موضوع البحث علیھ وإنما یمكن أن یندرج تحت نص تجریمي حیوان وقع فعل الإخفاء لإذا 
مصاب بمرض لحیوان خفاء لا تقوم الجریمة ما لم یتوفر فعل الإإذا كان فعل الإخفاء یشكل جریمة  كالسرقة أو جریمة أخرى ، ف مثلاً 

أو الإصابة  موت الحیوان سأل الجاني عن جریمة تامة ولا ینتظر أن ینتشر المرض بین الحیوانات أو،  فمجرد أن یقع فعل الإخفاء ی
 . تؤدي إلى أن یكون الإنتاج الحیواني حاملا للمرض المعدي أو الوبائي

المنافذ الحدودیة الرسمیة أما الصورة الثانیة في البند (أولاً /ب) ھي : فعل الإدخال أو الإخراج للحیوانات أو منتجاتھا من غیر     
إن من یدخل حیوانات أو منتجاتھا من المنافذ الحدودیة الرسمیة تكون بالتأكید خضعت إلى الضوابط الصحیة البیطریة  ،المحددة

والمعدلات الرسمیة العراقیة المتمثلة بالتأكد من سلامة وخلو الحیوانات ومنتجاتھا وأعلافھا المستوردة من الأمراض المعدیة والوبائیة 
) من ٥الوراثیة وتوافقھا مع المواصفات القیاسیة العراقیة المعمول بھا قبل السماح بإدخالھا أو إخراجھا وھذا ما نصت علیھ المادة (

ة جریمة في ھذه الحالة ، لكن لو أدخلت ھذه الحیوانات أو أخرجت من منافذ حدودی فلا تعد، ) ٣٠(قانون الصحة الحیوانیة العراقي النافذ
غیر رسمیة بأیة طریقة كانت مادام ھذا الدخول أو الإخراج جرى بعیدا عن خضوع ھذه الحیوانات للضوابط الصحیة المعمول بھا ، 

) من قانون الصحة الحیوانیة النافذ ، بمعنى مجرد دخول أو إخراج ٤١فیعد ھذا الفعل جریمة ویعاقب الفاعل وفق نص المادة (
نفذ غیر رسمي سواء كانت مصابة أو غیر مصابة تتحقق الجریمة التامة ، والصورة الثالثة جاءت بنص للحیوانات أو منتجاتھا من م

 البند (أولاً / جـ) ونصھا: 

. إذ أن الحیوانات  لیھا الحیوانات المستعدة لاستقبال المرضإو ادخل أالبیطري من أخرج الحیوانات من منطقة الحجر الصحي 
مدة مناسبة للتأكد من سلامتھا من الأمراض، لكن  )٣١(التي یتم إدخالھا إلى العراق أو منتجاتھا توضع تحت الحجر الصحي البیطري

 من یخرج حیوانات أو منتجاتھا من الحجر بأیة طریقة كانت دون معاینتھا من السلطة الصحیة البیطریة وبأمر منھا وقبل مرور الفترة
التي تحددھا لبقائھا لیتم التأكد من خلوھا وسلامتھا من الأمراض المعدیة أو الوبائیة یعد مرتكب للجریمة وتحققھا بمجرد إخراج أو 
إدخال حیوانات من وإلى الحجر الصحي البیطري والتي ممكن أن تكون ھناك أنواع ومواصفات في الحیوانات أو منتجاتھا التي 

ونقلھ أو تكون حاملة لھ دون أن تتأثر بھ وتبثھ أو تصیب بھ الحیوانات الأخرى أو منتجاتھا بشكل واسع ستقبال المرض مستعدة لإ
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وجاء نص البند (أولاً / د) لیمثل الصورة الأخیرة  ،وتفشي للوباء مما یعرض البلد للخطر بالإضافة على ذلك تأثر الصحة العامة بذلك 
 في السلوك الإجرامي إذ ورد فیھا : 

بمعنى إذ لقح  ،)٤١یعاقب وفق نص المادة ( و وبائي تقرره السلطة البیطریةأمعدي مرض  تلقیح حیواناتھ ضد أي  عن یمتنعمن 
لما تقرره السلطة الصحیة البیطریة لا جریمة في ھذه  صاحب الحیوانات أو المربي حیواناتھ ضد الأمراض المعدیة أو الوبائیة تنفیذا

متناع )  تتم بفعل إیجابي ، إلا أن الإ٤١تلقیح حیواناتھ تقع الجریمة، إذ أن جمیع الصور المتقدمة في المادة ( الحالة ،ولكن إذا امتنع عن
متناع إفمجرد  تحت طائلة العقاب،فیقع الفاعل  القانون متناع عن القیام بفعل قد فرضھالإ ، ویعني )٣٢(في ھذه الصورة یعد سلوكاً سلبیاً 
نتظار أن تقع النتیجة وھي إصابتھا بأحد الأمراض المعدیة أو عن تلقیحھا تتحقق الجریمة دون الإ المربي أو صاحب الحیوانات

 .)٣٣(الوبائیة أو منتجاتھا

وخلاصة السلوك الإجرامي في الركن المادي لھذه الجریمة، ھو الفعل المجرم المكون لھذه الجریمة یصبح واسعاً بحیث یشمل      
نتشار الأمراض الحیوانیة الخطرة سواء المعدیة أو الوبائیة وطبقاً لذلك یسأل الشخص الذي یخفي أو یدخل كافة الصور المؤدیة إلى ا

منتجات أو حیوانات مصابة بقصد نشر المرض بین الحیوانات أو منتجاتھا في الداخل ، كما یسأل من یخالف الإجراءات أو الشروط 
ح حیواناتھ ضد الأمراض كوقایة، وفي جمیع الأحوال فأن الفاعل یسأل عن نشاطھ الخاصة بالحجر الصحي البیطري أو یمتنع عن تلقی

 الإجرامي أي كان المظھر الذي اتخذه مادام وقع الفعل وسواء تحققت النتیجة الإجرامیة الضارة أم لم تتحقق. 

  النتیجة الإجرامیة: -٢

فأن لذلك السلوك  جرامیةلا بد من تحقق النتیجة الإ الحیوانبث مرض خطیر من أمراض بعد أن بینا سلوك الجاني في جریمة      
تحقق الفعل الإجرامي من شأنھ تحقیق نتیجة الجریمة المقصودة وھي أن الحیوان المصاب أو غیر خاضع للفحص أو الحجر الصحي 

المرض من الأمراض نھ وھذا البیطري ، فیتسبب عن الفعل انتشار مرض حیواني خطر على الاقتصاد الزراعي والإنتاج الحیواني م
سواء كانت عدواه تنحصر بین الحیوانات  : كل مرض معدٍ یعرّف بأنھ  الحیواني المرضبالقانون . والموصوفة وفي الجدول الملحق 
 ھا : تعرف بأنّ المنشأ  )٣٤(الأمراض الحیوانیةن. وأو تشترك بین الإنسان والحیوا

ویمكن أن تكون ناجمة عن فیروسات أو  ، یوانات والناس، منتشرة في جمیع أنحاء العالمتسببھا الجراثیم التي تنتقل بین الح أمراض
فاة . ولذلك فان الضرر الناشئ عن فعل الجاني لا یقوم بكتیریا أو طفیلیات أو فطریات وقد تسبب مرضاً خفیفاً أو شدیداً أو حتى الو

یوان وأن الفاعل یعد مرتكب للجریمة متى ما قام بأحد الأفعال لعدم تحقق النتیجة المجرمة وھي نشر مرض خطیر من أمراض الح
المجرمة التي أوردھا المشرع بنص المادة موضوع البحث ، فالجاني یسأل إذا قام بفل الإخفاء للحیوان المصاب ، بمعنى بمجرد بدأ 

لجریمة كذلك عند البدء بإخراج أو إدخال وتقع ا ،فعل الإخفاء تقع الجریمة دون الانتظار لوقوع بث أو نشر المرض بین الحیوانات
لكونھا في ھذه الحالة لم تخضع لضوابط الدخول أو الخروج وكذلك  ؛ الحیوانات أو منتجاتھا من أحد المنافذ الحدودیة الغیر رسمیة

ن ھذا یحصل دون من الحجر الصحي البیطري ، إذ إن الحیوانات أو منتجاتھا مستعدة لاستقبال أي مرض معدي أو وبائي خطیر ، وأ
ما یمتنع الشخص عن القیام بتلقیح حیواناتھ ضد الأمراض التي تقرھا حینالجریمة یمكن أن تقع  موافقة الجھات المختصة ، وأنّ 

 .       الجھات الصحیة البیطریة

  : علاقة السببیة - ٣

وأن  ، لى حدوث النتیجةإدى أرتكاب الفعل ھو الذي إ نّ أحیث یثبت  ،تعبرّ صلة السببیة عن العلاقة بین الفعل و النتیجة الجرمیة     
الرابط بین عنصѧѧѧѧري الركن المادي  كونھاھمیة ھذه الصѧѧѧѧلة أو  ،نتظار لوقوع النتیجة وھي نشѧѧѧѧر المرضھذه الجریمة تقع دون الإ
یجابي فالنشѧѧѧاط الإ ، سѧѧѧلبیةمنھا إیجابیة وأخرى جرامي في معظم ھذه الجرائم بصѧѧѧورتین و یتمثل النشѧѧѧاط الإ  فیقیم بذلك وحدة كیانھ

جرامي في و ما یمیز النشѧѧѧاط الإ ،وجبھ القانون أتیان فعل إما النشѧѧѧاط السѧѧѧلبي فھو الامتناع عن أ ،یتمثل بإتیان الفعل المجرّم قانوناً 
نما إو  ةخالص ةلیست فكرة قانونی ةن صلة السببیوكذلك السلبي ، فأ یجابيھذه الجرائم ھو تعدد صور ھذا النشاط لاسیما النشاط الإ

یمیز ھذه  ما لذلك نرى أن ؛بین الظواھر التي یدرسѧѧѧѧھا ةفكل علم یجتھد في تحدید صѧѧѧѧلات السѧѧѧѧببی ،یتسѧѧѧѧع نطاقھا لفروع العلم كافة 
تھریب ركان كما ھو الحال في جریمة مكانیة تناول العدید منھا كجرائم مسѧѧѧѧѧѧتقلة مكتملة الأإھو ،نشѧѧѧѧѧѧطة فیھا الأسѧѧѧѧѧѧیما  الجرائم لا
تسѧѧѧاع ولمختلف في معظم الجرائم الزراعیة لھا قابلیة الإ ةن صѧѧѧلة السѧѧѧببیأن نسѧѧѧتنتج  أمما تقدم یمكن  ، و )٣٥(أو منتجاتھا الحیوانات

 . ومنتجاتھا  سباب العلمیة و المختبریة المتعلقة بالزراعةالأ
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 الركن المعنوي: -ثالثاً 

فإذا تبین ) یتبین لنا أن جریمة بث مرض من أمراض الحیوانات المعدیة أو الوبائیة من الجرائم العمدیة ، ٤١ (من خلال نص المادة    
من الوقائع أن الفاعل لم یقترف الفعل المسѧѧѧѧѧند إلیھ عن إرادة حرة مختارة وإنما عن إكراه أو بسѧѧѧѧѧب قوة قاھرة أو تحت تأثیر التنویم 

فإذا ما توافر القصѧѧد فإن  ، صѧѧد الجرمي بسѧѧبب عدم توافر إرادة السѧѧلوك الإجرامي لدى الجانيالمغناطیسѧѧي أو غیبوبة فلا یتوافر الق
سلوك الم سلوك، ویكفي المبتغاة وإنما تتجھ كذلك نحو تحقیق النتائج ، رم فقط جالإرادة لا تنصرف إلى تحقیق ال شأ عن ھذا ال التي تن

 )الجھلعدم العلم (إذ أن  من عدمھا ،ن یعرف ما إذا كان لسلوكھ صفة إجرامیة في ذلك أن یرید الجاني ھذه النتائج ولا یھم بعد ذلك أ
للسѧѧѧلوك الإجرامي الذي أتاه ومریداً للنتیجة  طالباً القصѧѧѧد الجرمي لا یكفي أن یكون الجاني  حصѧѧѧولل، ولكن  )٣٦(بالقانون لیس بعذر

مربي ینص علیھا القانون لتوافرھا، فإذا أعطى شѧѧѧѧѧѧخص ل قترافھا بالشѧѧѧѧѧѧروط التيإرادتھ متجھة لإ مانإ،وھ من وقعتالجرمیة التي 
متوقعاً أن یسѧѧتعملھا لھذا الغرض ولكن الثاني تناولھا  التي تصѧѧیب الحیوانات أو أحد منتجاتھا مادة ضѧѧارة لإبادة الحشѧѧرات حیوانات

،  م بالشيء عكس الجھل بھوھكذا فالعل ، فأصیب من جراء ذلك بأضرار صحیة، فإن القصد الجرمي لا یتوافر لدى الشخص الأول
العناصر  ضموھي ت ، القصد الجرمي حققلت، ومعرفتھا تحدید الوقائع أو العناصر التي یلزم العلم بھا  تعنيالعلم  عنصر إن دراسةو

وتمیزھا عن سѧѧѧѧѧѧواھا من الوقائع ،جمیعھا من وجھة نظر المشѧѧѧѧѧѧرع لإعطاء الواقعة الإجرامیة وصѧѧѧѧѧѧفھا القانوني  مطلوبةالتي تعد 
وبمعنى أن یعلم الجاني بماھیة فعلھ ودلالتھ الإجرامیة وتتجھ إرادتھ إلى القیام بالفعل ،وأن من شѧѧѧѧѧѧأن  ،)٣٧(جرمةوغیر الم جرمةمال

ھذا الفعل أن یتسѧѧѧبب في بث أو في انتشѧѧѧار مرض من الأمراض الحیوانیة المعدیة أو الوبائیة التي تشѧѧѧكل خطر وخسѧѧѧائر فادحة في 
ھا وبالتالي خطرھا یعم على الاقتصاد الوطني ،وبمجرد توفر العلم والإرادة بالكیفیة التي أشرنا إلیھا یتحقق الثروة الحیوانیة ومنتجات

والقصѧѧد الواجب توفره في ھذا الركن ھو القصѧѧد العام ، إذ لا یشѧѧترط توافر نیة محددة أو معینة بمعنى قصѧѧد خاص  ،الفعل المجرم 
ارتكاب الجریمة أو الدوافع على وجودھا فھي تقوم مھما كان نوع أو طبیعة الباعث على في ھذه الجریمة ،ولا عبرة بالبواعث على 

الزراعیة بوجھ عام لا یتطلب القانون فیھا نیة خاصѧѧѧѧѧة بمعنى قصѧѧѧѧѧداً خاصѧѧѧѧѧاً ، وأن  ارتكابھا ، وھذا الأمر یبدو جلیاً في أن الجرائم
لقصد ذلك أن المشرع یتمسك بالركن المعنوي ویفترض منھ تسھیلا القصد العام فیھا مفترض وعلى الفاعل أن یثبت عدم توفر ھذا ا
 .لإثبات الجرائم الزراعیة وعلى الفاعل أن یثبت عدم المسؤولیة

 الفرع الثاني

 عقوبة الجریمة

) من قانون الصѧѧѧѧحة الحیوانیة التي نصѧѧѧѧت في بندھا الأول على ٤١ھذه الجریمة تعد من جرائم الجنح وذلك تبعاً لنص المادة (
عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشھر وبغرامة لا تقل عن ملیون دینار ولا تزید عن خمسة ملایین دینار أو بإحدى ھاتین العقوبتین 

فھذه الجریمة تعتبر من الجرائم الخطرة على الثروة  ،بمصѧѧادرة الحیوانات والأشѧѧیاء المضѧѧبوطة الأخرى ، وعاقبت في البند الثاني 
تلوث والأمراض الحیوانیة المصѧѧدر إلى أو المعدیة أو الوبائیة  )٣٨(تؤدي الأمراض الحیوانیة العابرة للحدودالحیوانیة ومنتجاتھا ، إذ 

والتي تعتبر مصѧѧدر رئیسѧѧي  ، وتثیر تحدیات أمام إنتاج الأغذیة وتوزیعھاانات وإضѧѧعافھموت الحیواوإصѧѧابة المنتجات الحیوانیة ،و
د الصحة العامةتنذر بخطر ی، ولغذاء الإنسان عقوبة الحبس لھذه الجریمة مقیدة بما وتعُدُّ  ،، وتؤثِّر على سبل العیش في الریف) ٣٩(ھدِّ

منح سѧѧѧلطة تقدیریة بالحكم لحد خمسѧѧѧة سѧѧѧنوات ، وحسѧѧѧب الظروف لا یقل عن سѧѧѧتة أشѧѧѧھر فان ھذا یعني أن قاضѧѧѧي الموضѧѧѧوع قد 
التقنیات المناعیة والجزیئیة النوویة وذات الصѧѧѧѧلة بالمجال النووي أدوات أسѧѧѧѧاسѧѧѧѧیة في والمعطیات التي وقعت بھا الجریمة ، إذ أن 

المشرع قد عاقب الفاعل بعقوبات وعند النظر لنص الجریمة نجد  ،لحیوانیة المصدر ا لأمراضالتشخیص المبكر والسریع والدقیق ل
أصѧلیة وتكمیلیة إذ عقوبة الحبس والغرامة من العقوبات الأصѧلیة وقد تم تناولھا في الجریمة السѧابقة ، أما عقوبة المصѧادرة فھي من 

 الأخرى ، مثل العقوبات التكمیلیة أو من التدابیر الاحترازیة، إذ یجوز للمحكمة الحكم بمصѧѧѧادرة الحیوانات أو الأشѧѧѧیاء المضѧѧѧبوطة
وبالرجوع إلى أحكام قانون الكمارك العراقي النافذ أو غیر ذلك من لوازمھا ،  و فرشѧѧتھاأو فضѧѧلاتھا أعلافھا أو أمنتجات الحیوانات 

مركیة كادر إما عن طریق المحكمة الصѧѧنجد أن المشѧѧرع قد تناول عقوبة المصѧѧادرة وحدد الجھات المختصѧѧة بفرضѧѧھا، وذلك بقرار 
ھ  على ذلك. إذ أن المشرع جعل في الجریمة من) أولاً / جـѧѧѧѧѧ /١٣٤(المادة  تنص ثـѧѧѧѧѧذلـѧѧѧѧѧك، حیـѧѧѧѧѧبالقانون  ضھاالتي فوأو الجھات 

في ارتكاب  إستعملتموضوع البحث عقوبة المصادرة الذي محلھا الحیوانات وإنتاجھا وكافة الأشیاء المضبوطة مثل الأدوات التي 
أداة سѧѧاعدت أو سѧѧھلت أو مكنت من ارتكاب الجریمة ، والمصѧѧادرة من أكثر العقوبات  ) وبالتالي فھي تتسѧѧع لتشѧѧمل كل٤٠الجریمة(

التكمیلیة أو التدابیر الاحترازیة فاعلیة من حیث تأثیرھا على الفاعل واسѧѧѧѧѧѧتئصѧѧѧѧѧѧال أسѧѧѧѧѧѧباب الجریمة وغني عن البیان أن العقوبات 
صراحة في الحكم ،  ویرى ھا لا تنفالتكمیلیة لا تقوم وحدھا وإنما تلحق العقوبة الأصلیة ولكنّ  ذ على المحكوم علیھ إلا إذا نص علیھا 

المشѧѧѧѧѧѧرع العراقي في ھذه الجریمة عاقب في البند أولاً بالحبس و الغرامة أو بإحداھما على جمیع صѧѧѧѧѧѧور الجریمة دون  الباحث أنّ 
لا تزال أوبئة الأمراض الحیوانیة ، إذ   تفریق ، إذ كان من الأجدر أو المسѧѧتحسѧѧن أن یشѧѧدد في العقوبة على الصѧѧورة الأولى والثانیة

ت مؤخراً، مثل الأ تشكِّل التي  ر وأنفلونزا الخنازیر وغیرھا من الأمراض الحیوانیة المصدرالطیو وأنفلونزاولا یبالمصدر التي تفشَّ
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ضѧѧѧطرار ل الحیوانات أو الإوتشѧѧѧمل الأمراض الأخرى التي تؤدي إلى مقتوالبیئیة ،  للصѧѧѧحة العامةللإنتاج الحیواني و خطراً حقیقیاً 
، وكذلك  إلى إعدام أعداد ھائلة منھا عبر الحدود الجغرافیة، بما یفضي إلى خسارة ملایین الحیوانات وتكبُّد تكالیف اقتصادیة ضخمة

 موضѧѧѧوع البحث فكان علىب مع حجم الضѧѧѧرر الذي تتركھ الجریمة سѧѧѧتتنا لاورغم أن العقوبة إتلاف مئات الأطنان من منتجاتھا، 
مكانیة تطبیق إوھذا یعني  )ل بأیة عقوبة اشѧѧѧد ینص علیھا القانونلاخمع عدم الإ( : بعبارةھا ذكر بقسѧѧѧاتھل المادة الیسѧѧѧن ألمشѧѧѧرع ا
ومما تقدم یتبین لنا الأمراض   .خرى التي تنطبق على الجریمة المرتكبةئیة الخاصѧѧѧѧѧѧѧة الأزاحكام قانون العقوبات أو القوانین الجأ

 النباتیة والحیوانیة من أشد الأخطار التي تواجھ الإنتاج الزراعي والثروة النباتیة والحیوانیة بشكل عام إذ تؤدي في كثیر من الأحیان
إنقاص إنتاجیتھا إلى القضѧѧاء على إعداد ھائلة منھا وتأثیرھا على الصѧѧحة العامة وبالأخص الإنسѧѧان، وفي أبسѧѧط الأحوال تؤدى إلى 

ضѧѧѧѧѧطراب عملیات إعن نتائجھا الثانویة ك أو تدني قیمتھا التجاریة ، أو تقلل من قدرة النبات والحیوان على العمل والإنتاج ، فضѧѧѧѧѧلاً 
قتصѧѧاد الوطني التربیة وإضѧѧعاف الرغبة لدى المربین سѧѧواء كان من الفلاحین أو المزارعین ، ھذا بالإضѧѧافة إلى نتائج ذلك على الإ

من مصѧѧѧѧѧѧادره وجزء من الثروة الوطنیة أو بالأحرى عمودھا ،فھذه الآثار  ھاماً  باعتبار أن الإنتاج الزراعي یشѧѧѧѧѧѧكل مصѧѧѧѧѧѧدراً  ككل
والنتائج الضѧѧѧارة الناشѧѧѧئة عن انتشѧѧѧار الأمراض النباتیة والحیوانیة وخاصѧѧѧة الحدیثة والمتطورة منھا ، فیرى الباحث أن من الواجب 

عتبار بإفراد مادة خاصѧѧѧة بتجریم ومعاقبة الأفعال العمدیة وغیر العمدیة المسѧѧѧببة في خذھا بعین الإعلى المشѧѧѧرع الجزائي العراقي أ
قتصѧѧѧѧѧѧѧاد الزراعي الوطني عموماً في قانون العقوبات على غرار نتشѧѧѧѧѧѧѧار مثل ھذه الأمراض الخطرة على الإنتاج الزراعي والإإ

فعال التي تمس المشѧѧѧѧѧѧرع العراقي تناول مفھوم التجریم والعقاب للأذ إ ،) من قانون العقوبات العراقي النافذ ٣٦٩و ٣٦٨المادتین (
على عقوبة كل من   من قانون العقوبات العراقي)٣٦٨(المادةنصѧѧѧت بالصѧѧѧحة العامة بقدر تعلق الأمر بانتشѧѧѧار الأوبئة المعدیة، فقد  

ھمالھ وخطئھ إعلى عقوبة من یتسѧѧѧبب ب من قانون العقوبات العراقي فقد نصѧѧѧت )٣٦٩( المادةفي ما ، أ ینشѧѧѧر مرضѧѧѧا خطیرا عمدا
كل ما  وفقراتھا موادهبنصوص   كفلت  ٢٠٠٥ن دستور جمھوریة العراق لسنة ألى إشارة كما تنبغي الإ .)٤١(بنشر مرض خطیر

فراد جراءات الكفیلة بالحفاظ على صحة الأواوجب على الحكومات اتخاذ الإ ٣٢و  ٣١و  ٣٠یتعلق بالصحة العامة وذلك في المواد 
ن الحفاظ على صѧѧѧѧحة وسѧѧѧѧلامة المجتمع ھو حق مكفول لكل مواطن عراقي أطفال والنسѧѧѧѧاء وذوي الاحتیاجات الخاصѧѧѧѧة كون والأ

، وبذلك فان القانون والدستور كلاھما كفلا الصحة العامة وان القانون افرد لھا مواد واعتبرھا من الجرائم المھمة   بموجب الدستور
لما لھا والعقوبات الخاصѧѧة بھا كونھا من الجرائم التي تنطوي على الخطر العام  علىباھتمام بالغ والتشѧѧدید ن ینظر لھا أوالتي ینبغي 

ل ، لذلك نلتمس من المشѧѧرع الجزائي العراقي أن یكفل في قانون العقوبات حمایة فراد وأمن وسѧѧلامة المجتمع ككمن اثر في حیاة الأ
 .لأنھا تنطوي على الخطر العام كما في الصحة العامة  الإنتاج الزراعي من الجرائم الواقعة علیھ

 الخاتمة :

نتھاء منھ ، وبعد الإ قتصѧѧادیة العراقیةجرائم الواقعة على الإنتاج الزراعي في التشѧѧریعات الإتناولنا من خلال ھذا البحث موضѧѧوع ال
 :ذكرھا فیما یأتيتوصلنا إلى عدد من الاستنتاجات والمقترحات التي تمخضت عن البحث في الموضوع سن

 الاستنتاجات : -أولاً 

 من بھ بأس لا دراق حققت قد ،نتاج الزراعي الإ حمایة مجال في صدرت التي قتصادیةن الإالقوانی بأن فراعتالإ ضرورة وجدنا -١
 لراھنا عصرنا في نتاج الزراعيالإ جرائم أن وھي بشأنھا، لامناص حقیقة إغفال یمكن لا المقابل في أنھ إلا ، المنشودة الأھداف
 أوالإجرام  أنواع أخطر من أصبحت جرائمال من النوع ھذا بأن القول في أبالغ ولا ، قبل من العالم  یشھده لم ملحوظا وراً تط تطورت

 بحیاة جرائمال ھذه رتباطلإ القرن ع ھذامطل في وحكوماتھا الدول تواجھ التي التحدیات أھم من أصبحت ھاأنّ  لدرجة ، رراً ض كثرھاأ
 . جمعاء البشریة وسلامة الشعوب

 حیثوتبین لنا من دراسة موضوع البحث عدم كفایة النصوص لتوفیر الحمایة للإنتاج الزراعي وتبعثرھا وتشتتھا بین القوانین،  -٢
 وذلك خطر،لل تعرضھ التي أولإنتاج الزراعي با مساس فیھا التي الأفعال لكافة تجریمھ في جزائيال المشرع یتدخل أن لزاماً  كانت

 التقدم عن ینشأ ما ولمواجھة تطور، من المجتمع على طرأی ما لمسایرة فعالة، تنظیمیة وقواعد ملزمة قانونیة قواعد بإصدار
 .التي تمس الإنتاج الزراعي  والأخطار بالمضار ملئ مستقبل عن تنبئ مخیفة آثار من التكنولوجي

الجزائي العراقي لمواجھة أو معالجة ھذا النوع من الجرائم كافیة وحققت حمایة مناسبة حترازیة التي قررھا المشرع التدابیر الإ -٣
 للإنتاج الزراعي ومن بینھا عقوبة المصادرة .

 المقترحات : -ثانیاً 

 النسبیة أي الغرامة كونھا، المحددة بالغرامة كتفاءالإ دون موسع بشكل النسبیة الغرامة نظام إقرار وجوبنقترح على المشرع  -١
 من لھ سببھ الذي والضرر جھة من على الإنتاج الزراعي اعتدائھ جراء من الجاني إلى عادت التي الفائدة إلى بالنظر قیمتھا تقدر
تقدیره  في یراعي أو أن الأضرار قیمة على للوقوف المتضرر للموقع أن ینتقل القاضي المفید من یكون أن على أخرى ، جھة

 .قتصادیةإ أضرار أو كانت العامة  بالصحة أو بالبیئة لحقت بالإنتاج الزراعي أو قد سواء كانت جوانبھا، كافة للأضرار



Bilad Alrafidain Journal of Humanities and Social Science Vol. 1, No. 2                                ISSN: 2788-6026 

 

٦٩ 
 

المشرع العراقي في جریمة بث مرض خطیر من أمراض الحیوان عاقب في البند أولاً بالحبس و الغرامة أو بإحداھما على  إنّ  -٢
جمیع صور الجریمة دون تفریق ، إذ كان من الأجدر أو المستحسن التشدید ، لذلك نقترح على المشرع أن یشدد في العقوبة على 

ر وأنفلونزا الطیو وأنفلونزاولا یبأوبئة الأمراض الحیوانیة المصدر التي تفشَّت مؤخراً، مثل الألا تزال الصورة الأولى والثانیة ، إذ 
وتشمل والبیئیة ،  للصحة العامةللإنتاج الحیواني و خطراً حقیقیاً تشكِّل التي  الخنازیر وغیرھا من الأمراض الحیوانیة المصدر

ضطرار إلى إعدام أعداد ھائلة منھا عبر الحدود الجغرافیة، بما یفضي إلى الإالأمراض الأخرى التي تؤدي إلى مقتل الحیوانات أو 
ب مع ستتنا لاورغم أن العقوبة ، وكذلك إتلاف مئات الأطنان من منتجاتھا،  خسارة ملایین الحیوانات وتكبُّد تكالیف اقتصادیة ضخمة

) من قانون الصحة الحیوانیة ٤١( تھل المادةیسن أع لمشرا موضوع البحث فنقترح علىالذي تتركھ الجریمة والخطر حجم الضرر 
حكام أمكانیة تطبیق إوھذا یعني ،  ))ل بأیة عقوبة اشد ینص علیھا القانونلاخمع عدم الإ(( : بعبارة العراقي النافذ موضوع البحث
 .نتاج الحیواني واقعة على الإخرى التي تنطبق على الجریمة الئیة الخاصة الأزاقانون العقوبات أو القوانین الج

إن الآثار والنتائج الضارة الناشئة عن بث أو انتشار أو التسبب بالأمراض النباتیة والحیوانیة الواقعة على الإنتاج الزراعي وخاصة  -٣
فعال الحدیثة والمتطورة منھا ، فنقترح  على المشرع الجزائي العراقي أخذھا بعین الاعتبار بإفراد مادة خاصة بتجریم ومعاقبة الأ

العمدیة وغیر العمدیة المسببة في بث أو انتشار أو التسبب بمثل ھذه الأمراض الخطرة على الإنتاج الزراعي والاقتصاد الزراعي 
) من قانون العقوبات العراقي ٣٦٩و ٣٦٨الوطني ولتعلقھا بالصحة العامة عموماً ، وذلك في قانون العقوبات على غرار المادتین (

 النافذ .
 :الھوامش

 .٢٠١٢ لسنــة) ٤٦( رقـم العـراقي الزراعیة المـواد تداول تـنظیم قانــون من)  ٤و ٣( المادة نص ینظر -١

 ٢٠١٢ لسنة) ٤٦( رقم العراقي الزراعیة المواد تداول تنظیم قانون من)  ١٠و ٤( المادتین نص ینظر -٢

 . ٢٢٦ ص ، ١٩٧٩ ، القاھرة ، ٤ط ، العقابي التشریع من العام القسم مبادئ ، عبید رؤوف.  د  -٣

 . ١٣٨،ص ٢٠١٠ ، بغداد ، القانونیة المكتبة ، ٢ط ، العقوبات قانون في العامة المبادئ ، الشاوي سلطان.  ود الخلف حسین علي. د -٤

 الزراعیة المواد -ثالثا: (   ٢٠١٢ لسنة) ٤٦( رقم العراقي الزراعیة المواد تداول تنظیم قانون من)  ثالثا /١( المادة عرفتھا:   الزراعیة المواد -٥
 ).   والأسمدة والمبیدات التقاوي: 

،/ابْثثُْ  یبَثُّ، بثَثَْتُ، بثَّ :   بث معنى -٦  كُلِّ  مِنْ  فیِھاَ وَبثََّ ( ، وھیجَّھ أثارَه ونشرَه، فرّقھَ:  ونحوَه التُّرابَ  بثَّ . مَبْثوث والمفعول باثّ، فھو بثَاًّ، بثَُّ
ٌ  وَزَرَابيُِّ ( ، البقرة سورة من) ١٦٤( الآیة) دَابَّةٍ   وأكثرھم الأرض في نشرَھم خلقھم،:  الخلقَ  اللهُ  بثَّ  ، الغاشیة سورة من) ١٦( الآیة) مَبْثوُثةَ
 صاحبھُ علیھ یصبر لا الذي المرض أو الحزن أشدُّ  - ٢. بثَّ  مصدر - ١): مفرد(بثّ   النساء سورة من) ١( الآیة) وَنسَِاءً  كَثیِرًا رِجَالاً  مِنْھمَُا وَبثََّ (،

             ٧/٦/٢٠٢٠ زیارة آخر الالكتروني الموقع على  المعاني معجم.  یوسف سورة من) ٨٦( الآیة) اللهِ  إلِىَ وَحُزْنيِ بثَِّي أشَْكُو إنَِّمَا( فیبثُھّ
 https://www.almaany.com  
 . ٩٨ص ، ٢٠٠٦ ، القاھرة ، العربیة النھضة دار ، البیئي التلوث عن الجنائیة المسؤولیة الكندري، حسن محمد. د  -٧ 

 .   ٣٠٨ -٢٩٨ص ، ٢٠٠٧ ، الأردن ، ورد دار ، وزیراً  كنت عندما ، العبود رحمة الامیر عبد. د -٨

 . ٩٦ص ، ٢٠١٥، السعودیة ، القصیم ،دار الإنسان صحة على وخطورتھا الأغذیة في والنیتریت النترات ، یوسف حسین. د -٩

ً / ١( المادة عرفتھا الآفة  -١٠  یتبع حیوي نمط أو سلالة أو نوع أي:((  ھي. ٢٠١٢ لسنة) ٧٦( رقم العراقي الزراعي الحجر قانون من)  خامسا
 )) . آفة عدوى أي تسبب لا التي المیتة الكائنات تعد ولا ، منتجاتھا أو النباتات یؤذي ممرض عامل أي أو الحیوانیة أو النباتیة للمملكة

 ذلك في بما منھا أجزاء أو الحیة النباتات: ((  بأنھا قالت إذ النافذ العراقي الزراعي الحجر قانون من)  ثالثاً /  ١(  المادة عرّفتھا: النباتات -١١
 )).النباتیة الوراثیة المادة أو البذور

 ٢٠١٨ ، البصرة جامعة ، النخیل أبحاث ومركز الزراعة كلیة منشورات ، النبات أمراض ، عباس حمزة محمد. ود فیاض عامر محمد. د  -١٢
 . ١٧ص ،

 . ١٦٥ص ، ٢٠٠٢ ، ،حلب الوھاج النور ، العام القسم العقوبات قانون شرح ، عالیة سمیر. د  -١٣

 ١٤ص ، ٢٠٢١ ، ،مصر الزراعیة البحوث مركز منشورات ، النبات أمراض ،معھد البصل أمراض أخطر ، محمود یوسف الدین عماد. د  -١٤
. 

 منشورات ، الفیروسیة الأمراض انتشار من الحدّ  في وأھمیتھ الزراعي الحجر السادس الفصل - حداد صفوت.د و جودة أبو یوسف.  د ینظر  -١٥
 . ٢٠٥ص ، ٢٠١٥، لبنان ، بیروت ، الأمریكیة الجامعة ، الغذائیة و الزراعیة العلوم كلیة

  .٣٥٠ص ،١٩٩٧ ، والتوزیع،عمان للنشر الثقافة دار مكتبة ، العام القسم العقوبات، قانون شرح ،  المشھداني أحمد محمد. د -١٦
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 .٢١٧ص ، ٢٠١٩ ، عمان ، للتوزیع و للنشر الثقافة دار الأردني، العقوبات قانون في العامة الأحكام ، السعید كامل. د  -١٧

 ص ٢٠١٠ العلوم كلیة دمشق جامعة ،منشورات النظري الجزء والتلوث التطبیقیة البیئة - نظام عدنان. د و سلوم غسان محمد.  د  ینظر  -١٨
٣٥٢. 

 مجلة ، مصر ، أسیوط جامعة الزراعة كلیة منشورات ، الزراعیة الاقتصادیة التنمیة على وأثره البیئي التلوث ، صالح علي صلاح. د  -١٩
 .  ٧٨ص ،٢٠٠١ ، ٢٠البیئیة،عد للدراسات أسیوط

 ٤٦ص ، ١٩٩٢، ،القاھرة الكتب دار ، التلوث ومشكلات ،البیئة المرسي احمد حسن. د ینظر  -٢٠

  . منھ)  ١١٧و ١٠١( المادة بنص ، ١٩٦٩ لسنة ١١١ رقم العراقي العقوبات قانون في المصادرة عقوبة وردت -٢١

 .٢٠١٣ لسنة) ٣٢( رقم العراقي الحیوانیة الصحة قانون نص ینظر -٢٢

 ).المعدل( ٢٠١٠ لسنة) ١١( رقم العراقیة المنتجات حمایة قانون ینظر -٢٣

 .٢٠١٢ لسنة) ٧٦( رقم العراقي الزراعي الحجر قانون ینظر  -٢٤

 ،٢٠٠٥ ، نیسان ٢٥-١٨ ، بانكوك ، الجنائیة والعدالة الجریمة لمنع عشر الحادي المتحدة الأمم لمؤتمر ٤ رقم الموضوعي ینظر البند  -٢٥
 . ٤٤ص

 . ٢٠١٣ لسنة ٣٢ رقم العراقي الحیوانیة الصحة قانون علیھا نص التي والوبائیـة المعدیة الحیوانات ینظر الأمراض  -٢٦

 .١٠٣ص ،١٩٩٩ عنابة، ، الجامعیة المطبوعات دیوان ،) الجریمة – العام القسم( العقوبات قانون في محاضرات ، نورة عادل. د -٢٧

 . ٩١ ص ، ٢٠٠٤  ، الحلبي منشورات والقضاء، الفقھ في الافتراء لجریمة العامة ،النظریة الزغبي جمال. د -٢٨

 . النافذ العراقي الحیوانیة الصحة قانون من)  ٤٧ و ١٤( المادة نص ینظر  -٢٩

 . الحدودیة المنافذ في البیطریة الصحیة الضوابط النافذ الحیوانیة الصحة قانون من) ٥(و) ٤( المادة نص ینظر  -٣٠

 قانون ینظر.  محددة لفترة فیھا والخارجة الداخلة حیوانات حجز یتم والتي الوطنیة الرسمیة البیطریة المحاجر: بھا یقصد  البیطریة المحاجر -٣١
 . النافذ ٢٠٢١ لسنة ٧٦ رقم العراقي الزراعي الحجر

 ٢العدد ، ٢ السنة ، للحقوق تكریت جامعة مجلة في منشور ،بحث الإتـمام مبكـرة بالجرائم الخاصة الأوصاف  ، الغریري ذیاب سمیان آدم  -٣٢
 .٢٣ص ، ٢٠١٧ أول كانون ، ١جزء ،

 ومنتجاتھا والأسماك والأجنة المنوى والسائل والبیض ومستخرجاتھا وألبانھا الطازجة الغذاء حیوانات لحوم بھا یقصد:  حیوانیة المنتجات  -٣٣
 لسنة ٣٢ رقم العراقیة الحیوانیة الصحة قانون ینظر للمزید. للتصدیر المعدة الأصل حیوانیة مستخرجات على المحتویة الأعلاف ومركزات
 . النافذ ٢٠٣١

 . النافذ العراقي الحیوانیة الصحة وقانون النافذ العراقي الزراعي الحجر قانون ینظر  -٣٤

 . النافذ العراقي الحیوانیة الصحة قانون من) ٦( المادة ینظر -٣٥

 قد یكن لم ما آخر عقابي قانون أي أو القانون ھذا لأحكام بجھلھ یحتج أن لأحد لیس: (بأن العراقي العقوبات قانون من) ٣٧( المادة تنص -٣٦
 ..).قاھرة قوة بسبب الجریمة على یعاقب الذي بالقانون علمھ تعذر

 . ٣٠٥ص ،١٩٧٩ القاھرة، والنشر، للطباعة العربي الفكر دار العام، القسم العقوبات، قانون سلامة، محمد مأمون. د   -٣٧

 الجنائیة والجرائم الدولة بأمن الماسة الجرائم في وتطبیقاتھ العسكري الغزو عن الناجمة الجرائم مفھوم ،  الغریري ذیاب سمیان آدم. د  -٣٨
 .٣٨٤،ص ٢٠١٩، الإسكندریة ، الحدیث الجامعي المكتب ، الدولیة

 .النافذ العراقي العامة الصحة قانون ینظر  -٣٩

 رقم العراقي العامة الصحة قانون ذلك في وینظر. المعدل ١٩٨٤ لسنة ٢٣ رقم  النافذ العراقي الكمارك قانون من) ١٣٤( المادة نص ینظر -٤٠
 . ٢٠٠٩ لسنة ٢٧ رقم البیئة تحسین وقانون ١٩٨٠ لسنة ٩٠ رقم الاشعاعات من الوقایة وقانون ١٩٨١ لسنة ٨٩



Bilad Alrafidain Journal of Humanities and Social Science Vol. 1, No. 2                                ISSN: 2788-6026 

 

٧١ 
 

 .النافذ العراقي العقوبات قانون من)  ٣٦٩ و ٣٦٨(  المادة نص ینظر  -٤١

 المصادر :
 الكتب : -أولاً 
 ، ٢العدد ، ٢السنة  بحث منشور في مجلة جامعة تكریت للحقوق ، الأوصاف الخاصة بالجرائم مبكـرة الإتـمام ، ، دم سمیان ذیاب الغریريآ -١

 .٢٠١٧كانون أول ،  ١جزء
 .٢٠٠٤،   النظریة العامة لجریمة الافتراء في الفقھ والقضاء، منشورات الحلبي، جمال الزغبي -٢
 .١٩٩٢حسن احمد المرسي ،البیئة ومشكلات التلوث ، دار الكتب ،القاھرة ، -٣
 .٢٠١٥، السعودیة ،النترات والنیتریت في الأغذیة وخطورتھا على صحة الإنسان ،دار القصیم  ،حسین یوسف  -٤
 . ٢٠٠٢سمیر عالیة  ، شرح قانون العقوبات القسم العام ، النور الوھاج ،حلب ،  -٥
 .١٩٧٩، القاھرة ،  ٤القسم العام من التشریع العقابي ، ط مبادئ ،رؤوف عبید   -٦
 .٢٠٠٧عندما كنت وزیراً ، دار ورد ، الأردن ، ألعبود ، میر رحمة عبد الأ -٧
 .١٩٩٩الجریمة )، دیوان المطبوعات الجامعیة ، عنابة،  –محاضرات في قانون العقوبات (القسم العام  ، عادل نورة -٨

 .٢٠١٠، المكتبة القانونیة ، بغداد ،  ٢العامة في قانون العقوبات ، ط المبادئحسین الخلف ود . سلطان الشاوي ، علي  -٩

 .٢٠٢١د أمراض النبات ، منشورات مركز البحوث الزراعیة ،مصر ، عماد الدین یوسف محمود ، أخطر أمراض البصل ،معھ -١٠

 .٢٠١٩الأحكام العامة في قانون العقوبات الأردني، دار الثقافة للنشر و للتوزیع ، عمان ، ،  كامل السعید -١١

 .٢٠١٨محمد عامر فیاض ود. محمد حمزة عباس ، أمراض النبات ، منشورات كلیة الزراعة ومركز أبحاث النخیل ، جامعة البصرة ،  -١٢
 .٢٠١٠منشورات جامعة دمشق كلیة العلوم ،الجزء النظري  البیئة التطبیقیة والتلوث -د. عدنان نظام  ومحمد غسان سلوم  -١٣
 . ٢٠٠٦مسؤولیة الجنائیة عن التلوث البیئي ، دار النھضة العربیة ، القاھرة ، ال ،محمد حسن الكندري  -١٤
كلیة ، منشورات  مراض الفیروسیةالفصل السادس الحجر الزراعي وأھمیتھ في الحدّ من انتشار الأ،  صفوت حدادد.  یوسف أبو جودة و -١٥

 . ٢٠١٥، لبنان،  بیروت ،مریكیة ، الجامعة الأ العلوم الزراعیة و الغذائیة
 المجلات والمؤتمرات:-ثانیاً  

 ٢٠صلاح علي صالح ، التلوث البیئي وأثره على التنمیة الاقتصادیة الزراعیة ، منشورات كلیة الزراعة جامعة أسیوط ، مصر ، عد -١
 .٢٠٠١، مجلة أسیوط للدراسات البیئیة ، 

 .٢٠٠٥، نیسان  ٢٥-١٨،  بانكوك ، جریمة والعدالة الجنائیةمؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الل ٤البند الموضوعي رقم  -٢

 المصادر من الانترنت : -ثالثا
 https://www.almaany.com             ٧/٦/٢٠٢٠معجم المعاني  على الموقع الالكتروني آخر زیارة  -١
 

 القوانین : -رابعا
 المعدل ١٩٦٩لسنة  ١١١قانون العقوبات العراقي رقم  -١
 . ١٩٨٠لسنة  ٩٠رقم  الإشعاعات قانون الوقایة من  -٢
 .١٩٨١لسنة  ٨٩قانون الصحة العامة العراقي رقم  -٣
 .المعدل ١٨٩١لسنة  ٢٣العراقي رقم  الجماركقانون  -٤
 المعدل١٩٩٨) لسنة ٢٠قانون الاستثمار الصناعي للقطاعین الخاص والمختلط رقم ( -٥
 .٢٠٠٩لسنة  ٢٧قانون تحسین البیئة رقم  -٦
 ٢٠١٠) لسنة ١١قانون حمایة المنتجات العراقیة رقم ( -٧
 ٢٠١٠) لسنة ١حمایة المستھلك رقم (  قانون  -٨
 ٢٠١٠) لسنة ١٤قانون المنافسة ومنع الاحتكار رقم ( -٩
 ٢٠١٢ لسنــة) ٤٦(رقـم العـراقي واد الزراعیة ـنظیم تداول المـقانــون ت -١١
 .٢٠١٢) لسنة ٧٦رقم (قانون الحجر الزراعي العراقي  -١٢
 .٢٠١٣) لسنة ٣٢قانون الصحة الحیوانیة العراقي رقم ( -١٣
 المعدل ١٩٦٠رقم لسنة  )١٦( ردنيقانون العقوبات الأ ١٤

 

 

 

 


